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المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين 

18             2016 - 2010

أشرنــا في تقديــم العــدد الســابق )44( إلى اهتمامنــا بتطويــر »المراقــب« مــن حيث 

المحتــوى التحليــي بمــا يخــدم احتياجــات المهتمــين مــن صنــاع القــرار والباحثــين 

ــين  ــة ب ــة القائم ــال الشراك ــيع مج ــا بتوس ــى رغبتن ــا ع ــما أكدن ــل، ك ــكل أفض بش

ــتلزمات  ــر مس ــر وتوف ــم والتطوي ــمل التقيي ــا ليش ــلاث وتطويره ــاتنا الث مؤسس

الاســتدامة لهــذه النــشرة الاقتصاديــة الهامــة. وبالفعــل، عقــدت اجتماعــات بــين 

ــشرة،  ــر الن ــة تطوي ــق في كيفي ــث معم ــرى بح ــلاث وج ــات الث ــي المؤسس ممث

حضرهــا أيضــاً ممثــل عــن هيئــة ســوق رأس المــال  الفلســطينية التــي كانــت قــد 

أعربــت منــذ فــرة عــن اهتمامهــا بالانضــمام إلى الشراكــة القائمــة وتــم مؤخــرا 

ــي  ــات الت ــاش الملاحظ ــم نق ــة 2017. وت ــن بداي ــاراً م ــك اعتب ــى ذل ــة ع الموافق

أمكــن تجميعهــا مــن القــراء، كــما عــرض المحــرر عــدة مقرحــات لتطويــر النــشرة 

ــرض  ــة الع ــر طريق ــة بتغي ــل إلى توصي ــم التوص ــة ت ــاً، وبالنتيج ــكلاً ومضمون ش

والتنســيق لتكــون أكــر جاذبيــة للقــارئ، وتوخــي الاختصــار بإيصــال المعلومــات 

ــة والركيــز عــى الجــداول والأشــكال البيانيــة. كذلــك،  ــل الكتاب مــن خــلال تقلي

أتُفــق عــى تعديــل اســم النــشرة ليصبــح »المراقــب الاقتصــادي« بــدل »المراقــب 

الاقتصــادي والاجتماعــي«، عــى اعتبــار أن هــذا هــو مجــال الركيــز في الأســاس، 

علــماً بــأن ذلــك لا يمنــع التطــرق إلى المــؤشرات الاجتماعيــة مــن حــين إلى آخــر، 

ــع أن  ــة ولا يتوق ــؤشرات الاقتصادي ــن الم ــل م ــة أق ــر بسرع ــا تتغ ــي بطبيعته فه

تحصــل تغــرات ملموســة فيهــا عــى المســتوى الربــع الســنوي. 

أمــا التغيــر الأهــم الــذي أتفــق عليــه تجاوبــاً مــع توجهــات المؤسســات الشريكــة، 

فهــو توســيع المحتــوى التحليــي للنــشرة، عــى أن يتــم هــذا بالتدريــج. وستســاهم 

المؤسســات الثــلاث، مــاس وســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال، بإنتــاج 

التحاليــل مــن خــلال دوائــر الأبحــاث فيهــا، بينــما يركــز جهــاز الإحصــاء المركــزي 

عــى توفــر البيانــات دون تحليلهــا، فالحيــاد العلمــي يتطلــب أن لا تقــوم الجهــة 

التــي تصــدر البيانــات والإحصــاءات بتحليلهــا بنفســها.

ــة  ــب بأي ــانه، ونرح ــي استحس ــا يلاق ــدد م ــذا الع ــارئ في ه ــد الق ــو أن يج نرج

ملاحظــات تهــدف إلى تطويــر »المراقــب« وجعلــه – ضمــن نطــاق أهدافــه، 

بالطبــع - أكــر فائــدة للمســتخدمين. ولا يفوتنــا في هــذه المناســبة أن نقــدم 

الشــكر إلى جميــع الجهــات التــي تدعــم هــذا الإصــدار بالتمويــل بمــا يمكننــا مــن 

ــتمراريته. ــى اس ــاظ ع ــره والحف تطوي

المحتويــــــــات: تقديـــــــــــــــــــم
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1- الناتج المحلي الإجمالي:

البضائع  أنواع  لكافة  النقدية  القيمة  هو  الإجمالي  المحي  الناتج 
والخدمات التي يتم انتاجها في اقتصاد معين خلال فرة زمنية محددة. 
ويأخذ هذا المتغر قيمة البضائع النهائية في الاعتبار لتجنب ازدواجية 
الإنتاج  قيمة  يسجّل  لأنهّ  »بالمحي«  المتغر  هذا  ويدُعى  الحساب. 
قام  من  كان  إذا  عمّا  النظر  وبغض  معينة،  جغرافية  منطقة  داخل 
بالإنتاج مواطن أو غر مواطن )متغر الناتج »القومي« يأخذ إنتاج 

المواطنين لدولة معينة، سواء كانوا يعيشون داخل البلد أو خارجه(.

وليس  للتدفق  مقياس  هو  الإجمالي  المحي  الناتج  متغر  أنّ  لاحظ 
يتم  ما(.  دولة  المراكمة في  المال  رأس  لقيمة  )أي  للمخزون  مقياس 
ما  )قيمة  الإنتاج  جانب  جانبين:  من  الإجمالي  المحي  الناتج  قياس 
ينتجه كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة( 
ومن جانب الاستخدام )قيمة وتوزعّ الاستخدامات المختلفة للبضائع 
التي تم انتاجها، مثل الاستهلاك المحي، والاستثمار(. لاحظ هنا أيضاً 
أنهّ طالما أنّ جزءاً من الاستهلاك المحي يأتي من الاستراد، وأنّ قسماً 
من الإنتاج المحي يذهب للتصدير، فإنّ حساب قيمة الناتج المحي 
الإجمالي من جهة الاستخدام تتطلب إضافة التصدير وطرح الاستراد.

شهد الناتج المحي الإجمالي الفلسطيني )بالأسعار الثابتة 2004( نمواً 
العام  8.0% خلال  الأول 2016، وبمقدار  الربع  0.6% خلال  بمقدار 
الذي يفصل بين الربع الأول 2015 والربع الأول 2016. وجاء معظم 
الاقتصادي في قطاع غزة،  التوسّع  المتناظرين من  الربعين  النمو بين 
مقارنة  يقل عن %5  معدّل  نما عى  الضفة  المحي في  الناتج  أنّ  إذ 
بنمو يزيد عى 20% في القطاع. ولا يخفى أنّ النمو الحاد في القطاع 
الحصار  بسبب  أصلاً،  متدهورة  نقطة  من  الإنتاج  زيادة  يعكس 

الإسرائيي وآثار الحرب الأخرة.

الفجوة بين الناتج المحلي في الضفة والقطاع

بين  الفجوة  تقليص طفيف في  إلى  النمو الأسرع في قطاع غزة  أدّى 
مساهمة جزئّي الوطن في الناتج المحي، إذ ارتفعت حصّة القطاع من 
22% في الربع الأول 2015 إلى 25% في الربع الأول 2016. أمّا بالنسبة 
إلى متوسط حصّة الفرد من الناتج المحي فقد بلغت في القطاع 274 
دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، وهذا أقل من نصف مثيلها 

في الضفة.

جدول 1-1: الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية*
)أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

ر1، 2016ر1، 2015النشاط الاقتصادي

1,852.02,000.5الناتج المحلي الإجمالي )مليون دولار(

1,431.61,491.6- الضفة الغربية*

420.4508.9- قطاع غزة

423.4444.3ن.م.ج للفرد )دولار أمريكي(

555.6564.0- الضفة الغربية*

233.9273.9- قطاع غزة

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-1: الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* 
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-2: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* 
وقطاع غزة )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )مليون دولار(

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

)دولار(

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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المراقب الاقتصادي، عدد 45/ 2016

بنية الناتج المحلي الإجمالي

لم يطرأ تغر ملحوظ عى بنية الناتج المحي بين الربعين المتلاحقين 
الربعين  بين  وكذلك   ،)2016 الأول  والربع   2015 الرابع  )الربع 
الإنشاءات  قطاع  حصّة  ارتفاع  هو  الوحيد  الاستثناء  المتناظرين. 
حصّة  في  طفيف  بانخفاض  ذلك  وتعويض  مئويتين  نقطتين  بمقدار 
بالملاحظة  الجدير  ومن  المركبات.  وإصلاح  والتجزئة  الجملة  تجارة 
أنّ حصّة القطاعات الإنتاجية )زراعة وصناعة وتعدين وكهرباء وماء 

وإنشاءات( بلغت نحو 25% فقط.

الإنفاق على الناتج المحلي

بلغت الزيادة المطلقة في قيمة الناتج المحي الإجمالي بين الربع الأول 
2015 والربع الأول 2016 نحو 148 مليون دولار )وهو ما يمثل نمواً 
عى  الإنفاق  توزعّ  كيفية  إلى  النظر  وعند  ذكرنا(.  كما   %8 بمقدار 
ازداد  والحكومي  الأهي  الاستهلاكي  الإنفاق  أنّ  نجد  الزيادة  هذه 
بمقدار 117 مليون دولار خلال الفرة، وهو ما امتص نحو 80% من 
الزيادة الكلية. وذهب نحو 90 مليون إلى التكوين الرأسمالي )تقريباً 
كله عبارة عن استثمار في المباني(. مجموع هذين البندين يبلغ 207 
هذه  المحي.  الناتج  في  الكلية  الزيادة  من  أكر  وهو  دولار،  مليون 
سدّها  تم  الاقتصاد  الانتاج في  وزيادة  الاستخدام  زيادة  بين  الفجوة 
الصادرات مطروحاً  أي  الصادرات،  الخارج )من صافي  بالاستراد من 
مليون دولار،  الصادرات بمقدار 40  ارتفع صافي  إذ  الواردات(.  منها 
وانخفاض  مليون،   20 بمقدار  الواردات  ارتفاع  نتيجة  هذا  وجاء 

الصادرات بقيمة مشابهة أيضاً.

جدول 1-2: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

 

الربع الأول 2016الربع الأول 2015

1,703.01,814.9الاستهلاك الخاص

339.5429.7الاستثمار )التكوين الرأسمالي(

473.7474.4الاستهلاك الحكومي

398.6379.6 الصادرات

1,096.31,116.5 الواردات )-(

شكل 1-4: متوسط الدخل الفردي في قطاع غزة مقارنة مع الضفة 
الغربية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )%(

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-5: التوزيع المئوي لمساهمات الأنشطة 
في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية* 

)أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )%(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-6: نسب الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )%(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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صندوق 1: سكان القدس الشرقية والغربية

يســتفاد مــن كتــاب الإحصــاء الســنوي لمدينــة القــدس )2016(1  الــذي تصــدره 
ــين  ــدد المقيم ــة، أنّ ع ــات الإسرائيلي ــدس للدراس ــد الق ــدس ومعه ــة الق بلدي
ــام 2014،  ــف شــخص في الع ــغ نحــو 850 أل ــة بل ــة والغربي ــدس الشرقي في الق
وبلغــت نســبة الفلســطينيين مــن هــذا المجمــوع 37%. ومــن الملفــت للنظــر، 
كــما يتضــح مــن الجــدول المرفــق، أنّ معــدّل زيــادة الســكان الطبيعيــة ومعــدّل 
ــة أعــى في أوســاط المقيمــين اليهــود منهــا عنــد الفلســطينيين.  الخصوبــة الكليّ
ــة القــدس. ويجــدر  ــين اليهــود في مدين ــاع نســبة المتدين ويعــود هــذا إلى ارتف
التنويــه هنــا أنّ مســاحة بلديــة القــدس، حســب التعريــف الإسرائيــي، وصلــت 
ــف في 1952 و108  ــع 33 أل ــة م ــم )مقارن ــف دون ــام 2008 إلى 125 أل في الع
ــن  ــة م ــاورة والقريب ــتعمرات المج ــم المس ــم معظ ــي تض ــف في 1967( وه أل

ــة. القــدس الشرقي

جدول 1: الأرقام الديمغرافية للمقيمين في القدس 
الشرقية والغربية )2014(

المجموعاليهود وغرهمالعرب

315,900533,900849,800عدد المقيمين*

34%32%38%نسبة الأطفال )14-0(

9%12%4%نسبة المسنين )أكبر من 65(

23.7 سنة25.8 سنة20.7 سنةوسيط الأعمار

3.9 شخص3.3 شخص5.3 شخصمتوسط أفراد العائلة

23.6 بالألف23.7 بالألف23.4 بالألفزيادة السكان الطبيعية

3.91 بالألف4.30 بالألف3.33 بالألفمعدل الخصوبة الكلية
 المرجع: كتاب الإحصاء السنوي لمدينة القدس )2016(.

*: يستخدم الكتاب السنوي تعبر »المقيمين«

ــة  ــدس الشرقي ــين في الق ــداد المقيم ــة في أع ــادة الصافي ــكل أنّ الزي ــح الش يوض
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــخص، ه ــت 19,920 ش ــام 2014 بلغ ــة في الع والغربي
الزيــادة الطبيعيــة للســكان بلغــت 23,020 شــخص. ويعــود الســبب إلى أنّ 
ــاً لهــا الهجــرة مــن  ــة مضاف ــادة الطبيعي ــة للســكان تعــادل الزي ــادة الصافي الزي
الــدول الأخــرى )3,600 شــخص( مضافــاً لهــا صــافي الهجــرة الداخليــة. ولقــد كان 
صــافي الهجــرة الداخليــة للقــدس ســالباً، بمقــدار 6,700 شــخص في العــالم 2014.

شكل1: تطور أعداد المقيمين 
في القدس الشرقية والغربية )2014(

المرجع: كتاب الإحصاء السنوي لمدينة القدس )2016(

1  http://www.jiis.org/?cmd=statistic.544#.V5iYVvmrikp

2- سوق العمل:

ــوة  ــين الق ــكان وب ــدد الس ــين ع ــل ب ــوق العم ــاءات س ــز إحص تُيّ
البشريــة. الأخــرة، حســب تعريــف الجهــاز المركــزي للإحصــاء، تضــم 
ــما  ــد أعمارهــم عــى 15 ســنة. ك ــن تزي ــدد الســكان الذي ــط ع فق
ــة، والأخــرة  ــة والقــوى العامل ــز الإحصــاءات بــين القــوة البشري تي
تشــمل فقــط الأشــخاص المؤهلــين والمســتعدين للعمــل. أخــراً 
هنــاك عــدد العاملــين فعليــاً، والفــارق بــين القــوى العاملــة وعــدد 

ــة. ــدّل البطال ــس مع ــاً يقي ــين فعلي العامل

نسبة المشاركة

ــة في  ــة إلى القــوة البشري ــام إلى أنّ نســبة القــوى العامل تشــر الأرق
فلســطين )وهــو مــا يعُــرف بنســبة المشــاركة( تراوحــت حــول %45 
في الســنوات الأخــرة. وهــذه النســبة قريبــة من النســبة الســائدة في 
دول المنطقــة )42% في الأردن مثــلا في العــام 2014 حســب بيانــات 
ــدولي(، ولكنّهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن نظرهــا في  البنــك ال
ــث تصــل نســبة المشــاركة إلى 60% أو أعــى  ــدول المتطــورة، حي ال

كــما في ألمانيــا والنرويــج عــى ســبيل المثــال.

هنــاك فــارق كبــر بــين نســبة المشــاركة في أوســاط الذكــور وأوســاط 
الإنــاث في فلســطين، إذ ترتفــع النســبة إلى 70% بــين الذكــور، 
وتنخفــض إلى 20% فقــط بــين الإنــاث. وليــس هنــاك فــارق في 
هــذا التبايــن بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن الواضــح أنّ 
انخفــاض نســبة المشــاركة بــين الإنــاث في فلســطين هــو الســبب وراء 

ــة. انخفــاض نســبة المشــاركة الكلي

شكل 2-1: الأفراد 15 سنة فأكثر والعاملون منهم في فلسطين

توزيع العمالة

ارتفــع عــدد العاملــين في فلســطين بمقــدار %1.1 بــين الربــع الرابــع 
2015 والأول 2016، ووصــل إلى 974 ألــف. وتــوزعّ العاملــون في 
فلســطين في الربــع الأول 2016 بــين 58% في الضفة و30% في القطاع 
و%12 )أو نحــو 115 ألــف( عامــل في إسرائيــل والمســتعمرات. أمّــا 
بالنســبة للعاملــين في الأراضي الفلســطينية، فــإنّ أكــر مــن ربعهــم 
يعمــل في القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إلى أكــر مــن %37 

في قطــاع غــزة، والباقــي يعملــون في القطــاع الخــاص.

ــة  ــمال الضف ــدد ع ــة ع ــمية الإسرائيلي ــر الرس ــادر غ ــدّرت المص ق
ــام 2016  ــط الع ــضر في أواس ــط الأخ ــل الخ ــون داخ ــن يعمل الذي
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شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب
 مكان العمل وحسب القطاع للربع الأول 2016 )%(

الزراعة والصید 
والحراجة

محاجر وصناعة 
تحویلیة

البناء والتشیید

التجارة والمطاعم 
والفنادق

النقل والتخزین 
والاتصالات

الخدمات والفروع 
الاخرى

ــل رســمية،  ــح عم ــون دون تصاري ــم يعمل ــف، نصفه بنحــو 100 أل
ــف. ــو 25 أل ــم بنح ــدّر عدده ــتعمرات فيق ــون في المس ــا العامل أمّ

بلغــت نســبة العاملــين في قطاعــات الخدمــات في فلســطين في الربــع 
ــاع  ــبة إلى 55% في قط ــذه النس ــع ه ــو 37%. وترتف الأول 2016 نح
غــزة. وحلــت التجــارة في المركــز الثــاني، بنســبة 21% مــن العاملــين. 
ــين في  ــن العامل ــغّل 20% م ــييد كان يشُ ــاء والتش ــظ أنّ البن ويلُاح

الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% في قطــاع غــزة.

البطالة

ــوى  ــاركين في الق ــين إلى المش ــبة العاطل ــة )نس ــدّل البطال ــع مع ارتف
العاملــة( إلى 26.6% في الربــع الأول 2016، وهــذا أعــى بمقــدار 
نقطــة مئويــة عــن مســتواها في الربــع الســابق، وفي الربــع المناظــر 
مــن العــام 2015. وجــاء الارتفــاع بــين الربعــين المتناظريــن نتيجــة 
نقطتــين  )بمقــدار  الغربيــة  الضفــة  البطالــة في  معــدل  ارتفــاع 
ــتواه  ــى مس ــزة ع ــاع غ ــدل في قط ــتقر المع ــين اس ــين( في ح مئويت
ــه أعــى  ــة أنّ ــد المصــادر المختلف ــذي تفُي الســابق، وهــو المعــدّل ال

ــالم. ــة في الع ــدلات البطال مع

جدول 2-1: معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 
في فلسطين حسب المنطقة والجنس للربع الأول 2016 )%( 

كليإناثذكور
15.528.418.0الضفة الغربية

34.562.641.2قطاع غزة
22.342.826.6فلسطين

من بين أبرز مواصفات البطالة في الأراضي الفلسطينية التالي: 
ــين  ــة ب ــدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة في أوس ــا مرتفع أنهّ  )1
ــنة %41.7،  ــين 15-24 س ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــباب الذي الش
)61.3% للإنــاث، 37.2% للذكــور(. وهــذا يــؤشّر عــى أنّ نســبة 
كبــرة مــن العاطلــين عــن العمــل هــم مــن الداخلــين الجــدد إلى 

ســوق العمــل.

أنّ البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
الأمــر معكــوس عنــد الإنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــدّل 
ــد  ــو 28.8% عن ــام 2016 نح ــن الع ــع الأول م ــة في الرب البطال
ــما كان %18.8  ــم، بين ــوا عــى أي تعلي ــن لم يحصل الذكــور الذي

عنــد ذوي تعليــم 13 ســنة فأكــر. أمّــا عنــد الإنــاث فــإنّ بطالــة 
ذوات تعليــم 13 ســنة فأكــر 48.1% بينــما هــي 11.7% فقــط 

بــين اللــواتي لم يحصلــن عــى أي تعليــم.
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شكل 2-4: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل
في فلسطين حسب الفئة العمرية )الربع الأول 2016(
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شكل 2-5: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الأول 2016(

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشاط 
الاقتصادي الربع الأول 2016 )%(
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نمو الإنتاج وتغير البطالة

الإنتــاج  الشــكل 2-6 منحنيــان، أحدهــما لمعــدّل نمــو  يعــرض 
ــع  ــة في كل رب ــدّلات البطال ــوّر مع ــر يص ــة( والآخ ــعار الثابت )بالأس
ســنة بــين الربــع الأول 2012 والربــع الأول 2016. لعــلّ أوّل مــا 
ــى  ــذب الحــاد في منحن ــاني هــو التذب يلفــت النظــر في الشــكل البي
ــن هــذا  ــج المحــي الإجــمالي. لا شــك أنّ جــزءاً م ــو النات ــدّل نم مع
ــي، إذ  ــج المح ــمية للنات ــة الموس ــره بالطبيع ــن تفس ــماوج يمك الت
أنّ النشــاط الاقتصــادي يخمــد قليــلاً في الشــتاء والخريــف مقارنــة 
ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــنّ أث بالفصــول الأخــرى. ولك
يفرضهــا الاحتــلال عــى النشــاط الاقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة 
في تفســر التــماوج الحــاد والــدوري في النمــو الاقتصــادي. الملاحظــة 
ــين  ــح ب ــق واض ــود تراف ــي في وج ــاني ه ــكل البي ــى الش ــة ع الثاني
ــما ارتفــع معــدّل نمــو الانتــاج ترافــق هــذا  حركــة المنحنيــين. إذ كلّ

ــس. ــس بالعك ــة، والعك ــدّل البطال ــوط مع ــع هب م

ــد  ــن نج ــين المتغري ــط ب ــيط للرب ــن بس ــراء تري ــا بإج ــا قمن وإذا م
ــاض  ــع انخف ــدار 1% ترافقــت م ــو بمق ــدّل النم ــادة في مع أنّ كل زي
ــذه  ــة. ه ــرة المدروس ــلال الف ــدار 0.26% خ ــة بمق ــدّل البطال في مع
ــدار  ــن مق ــة ع ــرة سريع ــي فك ــة تعُط ــطة والتقريبي ــة المبسّ العلاق
التســارع الــلازم في معــدّل النمــو، والفــرة الزمنيــة الطويلــة الضرورية، 
مــن أجــل تحقيــق تخفيــض ملمــوس في معــدّلات البطالــة العاليــة في 

فلســطين بشــكل عــام وفي قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل

ــين  ــل للعامل ــام العم ــاعات وأي ــدول 2-2 س ــكل 2-7 والج ــين الش يب
الفلســطينيين. ويلاحــظ أنّ هنــاك تقاربــاً في متوســط عــدد أيــام العمل 
الشــهرية في الضفــة والقطــاع، ولكــنّ متوســط عــدد ســاعات العمــل 
اليوميــة في الضفــة الغربيــة تزيــد بمقــدار 15% عــن مثيلهــا في قطــاع 
ــل في القطــاع  ــرص العم ــص ف ــود إلى نق ــى أنّ هــذا يع ــزة. ولا يخف غ
وليــس لــه علاقــة بارتفــاع الإنتاجيــة وتفضيــل الراحــة، وهــي العوامــل 
التــي يتــم بهــا تفســر انخفــاض ســاعات العمــل في الــدول المتقدّمــة.

جدول 2-2: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية 
حسب المنطقة )الربع الأول 2016(

متوسط الساعات مكان العمل

الأسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

43.922.5الضفة الغربية

38.122.3قطاع غزة

40.319.8إسرائيل والمستوطنات

41.622.0المجموع

الأجور

أمّــا بالنســبة للأجــر اليومــي للمســتخدمين معلومــي الأجــر في 
فلســطين، تشُــر الأرقــام إلى أنّ متوســط أجــر العاملــين في إسرائيــل 
والمســتعمرات يزيــد عــى ثلاثــة أضعــاف متوســط أجــر العاملــين في 
قطــاع غــزة. لا بــل إنّ الهــوّة تتســع أكــر عنــد أخــذ الأجــر اليومــي 
ــر  ــن الأج ــل م ــى وأفض ــة أع ــه دلال ــيط ل ــر الوس ــيط. والأج الوس
المتوســط، لأنـّـه يعــبر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــين 

ــه. ــه، والنصــف الآخــر عــى أجــر أدنى من عــى أجــر أعــى من

معدّل النمو في الناتج 
المحلي الإجمالي

معدّل البطالة
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شكل 2-6: معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومعدّل 
البطالة في فلسطين )الربع الأول 2012- الربع الأول 2016(

شكل 2-7: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية في 
فلسطين )الربع الأول 2012- الربع الأول 2016(

شكل 2-8: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر في فلسطين )الربع الأول 2012- الربع الأول 2016(

 بلــغ الأجــر اليومــي الوســيط في الأراضي الفلســطينية 92.3 شــيكل 
في الربــع الأول 2016، أيّ أنّ نصــف إجــمالي العاملــين معلومــي 
الأجــر حصلــوا عــى أجــر يومــي أعــى مــن 92.3 شــيكل، والنصــف 
ــه. ولقــد بلــغ وســيط أجــر العاملــين في  الآخــر عــى أجــر أقــل من
إسرائيــل والمســتعمرات أكــر مــن أربعــة أضعــاف أجــر العاملــين في 

قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 3-2(

متوسط الساعات 
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جدول 2-3: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر في فلسطين )الربع الأول 2016( )شيكل(

الأجر الوسيط اليوميمتوسط الأجر اليوميمكان العمل

99.892.3الضفة الغربية

61.846.2قطاع غزة

212.5200إسرائيل والمستوطنات

108.692.3المجموع

مــن الــضروري التنبّــه إلى التكاليــف الإضافيــة التــي يتحمّلهــا 
ــا  ــاً م ــل، إذ غالب ــون في إسرائي ــن يعمل ــطينيون الذي ــمال الفلس الع
يضطــر هــؤلاء إلى دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل )يقــدّر 
بنحــو 1,500 شــيكل شــهرياً(، كذلــك يدفــع هــؤلاء بــدل مواصــلات 
ــة  ــار الطويل ــاعات الانتظ ــك س ــاف إلى ذل ــيكل(. يضُ ــو 500 ش )نح
ــن 8   ــدلاً م ــاعة ب ــل إلى 16 س ــوم العم ــدّ ي ــي ت ــر والت ــى المعاب ع
ســاعات. كذلــك مــن المهــم التأكيــد عــى وجــود فــوارق مهمّــة بــين 

صندوق 2: واحد من كل خمسة عمال أجره أقل 
من الحد الأدنى للأجور

ــام 2013. ولكــن،  ــع الع ــرار الحــد الأدنى للأجــور في فلســطين في مطل ــق ق ــدأ تطبي ب
وبعــد مــرور أكــثر مــن عامــين ونصــف عــلى وضــع القــرار حيــز التنفيــذ مــا زال أكــثر 
مــن 126 ألــف عامــل في القطــاع الخــاص يتلقــون أجــوراً تقــل عــن الحــد الــذي نــصّ 
عليــه القــرار )بالإضافــة إلى نحــو 4% مــن العاملــين في القطــاع العــام حســب بعــض 
المصــادر(. وبالعــودة إلى بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الصــادرة مؤخــراً، يوضّــح 
الشــكل 1 أنّ القــرار لم يــؤدّ إلى تقــدّم ملمــوس عــلى أرض الواقــع، إذ أنّ عــدد العــمال 
الذيــن يتلقّــون أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور ظــلّ مرتفعــاً، لا بــل إنّ التذبــذب الحــاد 
في بعــض أربــاع الســنة )الانخفــاض الملحــوظ في الربــع الثالــث 2014 مثــاً( يــدل عــلى 
أنّ التغــير في عــدد هــؤلاء مــازال يتأثــر بعوامــل أخــرى لا عاقــة لهــا بالقــرار الحكومي. 

الشكل 1: عدد المستخدمين الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من
 1,450 شيكل في القطاع الخاص )الربع الأول 2010 - الربع الثاني 2016(

ــة  ــوزراء حــول الحــد الأدنى للأجــور بعــد مفاوضــات مطوّل ــس ال ــرار مجل جــاء ق
في اللجنــة الوطنيــة للأجــور المكونــة بالتســاوي مــن ممثلــين عــن القطــاع العــام 
ونقابــات العــمال والقطــاع الخــاص. ونــص القــرار عــى تحديــد الحــد الأدنى للأجــر 
ــيكل  ــيكل و8.5 ش ــي 65 ش ــد الأدنى اليوم ــيكل، والح ــدار 1,450 ش ــهري بمق الش
كحــد أدنى للأجــر بالســاعة في جميــع المناطــق الفلســطينية وفي جميــع القطاعــات.

ــد  ــرار الح ــس لق ــق البائ ــبب التطبي ــة أنّ س ــذه المراجع ــج في ه ــوف نحاج س
الأدنى للأجــور في فلســطين يعــود عــى مجموعتــين مــن العوامــل، الأولى تتعلــق 

بالقــرار ذاتــه والثانيــة تتعلــق بالمتابعــة وآليــة التطبيــق. 

أجــر عــمّال الضفــة الذيــن يعملــون داخــل الخــط الأخــضر والعــمال 
ــة  ــر المالي ــده وزي ــا أكّ ــو م ــتعمرات، وه ــون في المس ــن يعمل الذي

ــاضي. ــهر آب الم ــط ش ــح في أواس ــي في تصري الإسرائي

إسرائيــل  في  للعاملــين  الاســمية  الأجــور  ارتفــاع  إلى  وبالإضافــة 
والمســتعمرات، والتبايــن بــين متوســط ووســيط الأجــر بــين العاملــين 
ــور: ــن الأج ــة ع ــات التالي ــة الملاحظ ــن إضاف ــزة، يُمك ــة وغ في الضف

أنّ متوســط أجــر العاملــين في القطــاع الخــاص أدنى مــن متوســط   •
أجــر العاملــين في القطــاع العــام، بنســبة 20% في الضفــة وبنســبة 

ــزة. 54% في غ
أنّ هنــاك فجــوة جندريــة في الأجــور: بلــغ الأجــر اليومــي للإنــاث   •
في القطــاع الخــاص في الضفــة الغربيــة 75% مــن الأجــر اليومــي 

للذكــور، ولكــنّ الفجــوة أقــل بــين العاملــين في القطــاع العــام.
أنّ نحــو 73% مــن العاملــين في القطــاع الخــاص في غــزة، )و%23   •
ــد الأدنى  ــن الح ــل م ــي أق ــر يوم ــى أج ــون ع ــة( يحصل في الضف

ــاه. ــدوق أدن ــع الصن ــيكل(. راج ــور )65 ش للأج

معايير تحديد الحد الأدنى للأجور
ــد الحــد  ــة لتحدي ــدول المختلف ــما في ال ــم تطبيقه ــان ت ــام طريقت ــاك بشــكل ع هن
الأدنى للأجــر. الأولى تســتند إلى تعريــف قيمــة »الدخــل الــضروري للحيــاة« أو 
»خــط الفقــر«، والثانيــة تســتند عــى بعــض المتغــرات الاقتصاديــة مثــل إنتاجيــة 
ــة. وفي  ــة المعني ــة أو المنطق العمــل ومتوســط )أو وســيط( الأجــر الســائد في الدول

ــن. ــن المعياري ــن هذي ــارة إلى أي م ــم الإش ــة الفلســطينية لم تت الحال

إذا مــا أخذنــا المعيــار الأول، فــإنّ حــد الفقــر )العــادي( في فلســطين لعائلــة مكونــة 
مــن 5 أفــراد هــو 2,293 شــيكل شــهرياً، وحــد الفقــر المدقــع 1,832 شــيكل شــهريا. 
ــى  ــون ع ــؤلاء يحصل ــراض أن ه ــين في الأسرة 1.6، وباف ــدد العامل ــراض أنّ ع وباف
ــلأسرة يكــون  ــان الدخــل الشــهري ل ــرار، ف ــه الق ــذي جــاء ب الحــد الأدنى للأجــر ال
ــادي. أي أنّ  ــر الع ــع والفق ــر المدق 2,320 شــيكل. وهــذا أعــى مــن مســتوى الفق
ــن  ــر. ولك ــط الفق ــت خ ــة تح ــون العائل ــة أن لا تك ــذه الحال ــن في ه ــرار يضم الق
هــذا بالطبــع مــشروط بوجــود 1.6 فــرد عامــل في العائلــة القياســية )بالغــان وثلاثــة 
ــإن الحــد  ــين في الأسرة عــن 1.5 ف ــا إذا انخفــض متوســط عــدد العامل أطفــال(. أمّ

الأدنى الشــهري للأجــر لا يضمــن تلبيــة المتطلبــات الأساســية لحيــاة العائلــة.

يحاجــج عــدد مــن الاقتصاديــين أنّ ضــمان الدخــل الــضروري للحيــاة هــو مهمــة 
ــا  ــم اقحامه ــب أن لا يت ــة يج ــؤولية اجتماعي ــذا مس ــنّ ه ــة، ولك ــة وضروري نبيل
ــدد  ــر يتح ــاج أم ــة الإنت ــور في أنظم ــتوى الأج ــاج. مس ــف الإنت ــة وتكالي في أنظم
بإنتاجيــة العمــل وظــروف العــرض والطلــب. وإذا مــا تــمّ فــرض أجــور مرتفعــة 
فــإنّ تدهــور التنافســية يمكــن أن يــضر بالعــمال أنفســهم بســبب ارتفــاع معدلات 
البطالــة. النهــج البديــل لتحديــد الحــد الأدنى للأجــور، تبعــاً لهــذه المدرســة، يقــوم 
ــي  ــج المح ــن النات ــرد م ــة الف ــط حص ــن متوس ــة م ــبة معين ــتخدام نس ــى اس ع
الإجــمالي، أو مــن متوســط أو وســيط الأجــر اليومــي الفعــي في الاقتصــاد. تحــدد 
معظــم الــدول الحــد الأدنى للأجــور عــى نســبة 40 -60% مــن حصــة الفــرد مــن 
الناتــج المحــي الإجــمالي فيهــا، أو 40 - 50% مــن متوســط الأجــر، أو 55% مــن 
وســيط الأجــر الســائد في البــلاد. وبأخــذ نســبة 60% مــن دخــل الفــرد كمعيــار 
ــى 532  ــد ع ــرض أن لا يزي ــطين يف ــور في فلس ــهري للأج ــد الأدنى الش ــإنّ الح ف
ــاً  ــد أخــذ المعايــر الأخــرى فــإنّ الحــد الأدنى للأجــور يومي ــا عن شــيكل فقــط. أمّ
ــن  ــيكل )50% م ــيط( و52 ش ــر الوس ــن الأج ــيكل )55% م ــين 46 ش ــيراوح ب س
الأجــر المتوســط( .1 لا يخفــى أن ّقيمــة الحــد الأدنى للأجــور، في كلتــا هاتــين 

ــاً. ــة لا سياســياً ولا اجتماعي ــة جــداً وغــر مقبول ــين، متدني الحالتــين الافراضيت
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والتطبيق.
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يــدل العــرض السريــع الســابق عــى خصوصيــة الحالــة الفلســطينية وضرورة 
التعامــل بحــذر شــديد مــع موضــوع الحــد الأدنى للأجــور. ذلــك لأنّ مســتوى الأجــر 
الأدنى عــى ضــوء المتطلبــات الضروريــة للحيــاة يتعــارض بحــدّة مــع المســتوى 
الــذي يتســاوق مــع بنيــة وهيكليــة الإنتــاج بظــل التشــوهات البنيويــة في الاقتصــاد 
ــة  ــرار الحكوم ــاءت في ق ــي ج ــا الت ــور الدني ــتويات الأج ــن مس ــطيني. ولك الفلس
الفلســطينية جــاءت في الأســاس كحــل وســط، عــبر اقــراح مــن وزيــر العمــل آنــذاك، 
للتســوية بــين الاقراحــات المتضاربــة في اللجنــة الوطنيــة للأجــور بــين مطالــب ممثي 
العــمال وأربــاب العمــل. أي أنّ عمليــة تحديــد قيمــة الحــد الأدنى لم تعتمــد عــى 
معايــر اقتصاديــة واضحــة، ولم تســتند إلى دراســات تقييميــة للآثــار المتوقعــة، بــل 
جــاءت بالأســاس كتســوية سياســية، كــما جــاءت أيضــاً لمراعــاة الاعتبــارات الوطنيــة، 
خصوصــاً فيــما يتعلــق بفــرض مســتوى موحّــد للأجــر الأدنى في كافـّـة أرجــاء الوطــن.

مقاس واحد لكل المناطق!
وضــع القــرار مســتوى موحّــد للأجــر الأدنى في كافـّـة أرجــاء فلســطين ولكافــة القطاعــات، 
وهــو بذلــك لم يــراع البنــى الاقتصاديــة المختلفــة ومســتويات الدخــل والأجــور والأســعار 
المتفاوتــة في المناطــق المختلفــة، وبشــكل خــاص بــين الضفة الغربيــة وقطاع غــزة. ويكفي 
هنــا أن نشــر إلى أنّ الحــد الأدنى للأجــر اليومــي الــذي جــاء في القــرار يبلــغ 75% مــن 
ــه أعــى مــن متوســط الأجــر  متوســط الأجــر اليومــي الفعــي في الضفــة الغربيــة، ولكنّ
اليومــي الفعــي في قطــاع غــزة. أضــف إلى ذلــك أنّ معــدلات البطالــة )41.7%( والفقــر 
)38.8%( في قطــاع غــزة أكــر مــن ضعــف مرادفاتهــا في الضفــة الغربيــة. ويتجــى التبايــن 
أيضــاً في أنّ 78% مــن العاملــين في القطــاع الخــاص في قطــاع غــزة يتقاضــون أجــراً أقــل 
مــن الحــد الأدنى للأجــور مقابــل 19.6% في الضفــة الغربيــة. هــذه الاختلافــات الجوهريــة 
تؤكّــد عــى ضرورة التعامــل مــع جناحــي الوطــن بمقاييــس مختلفــة، إذ أنّ فرض مســتوى 
واحــد للأجــور الدنيــا فيهــما ســيكون لــه آثــار عكســية عــى ظــروف العمــل ومســتوى 
ــاً  ــي ضمني ــد للأجــر الأدنى ي ــرض مســتوى موحّ ــع أنّ مجــردّ ف ــاة العــمال. في الواق حي
بــأنّ القــرار لا يعتــبر أنّ البنيــة الاقتصاديــة ومســتويات الحيــاة لهــا دور يذكــر في تقريــر 
مســتوى الحــد الأدنى للأجــور. لا يخفــى بالطبــع أن الإصرار عــى معــدّل موحّــد لــه عنــد 
المشرعــين غايــات ودلالات سياســية ترمــي إلى تأكيــد الوحــدة الجغرافية للوطــن والمعاملة 
المتماثلــة لــكل المواطنــين. ولكــن دول عديــدة في أنحــاء العــالم، مثــل كنــدا والصــين والهند 
ــور  ــد الأدنى للأج ــد للح ــتوى واح ــن مس ــر م ــع أك ــا، تض ــا وغره ــيا وماليزي وإندونيس
لتطبقهــا في الأجــزاء المختلفــة مــن البــلاد عــى ضــوء مســتويات تطورهــا الاقتصــادي. أي 
أنّ تبايــن مســتويات الحــد الأدنى لا يرمــي إلى ترســيخ ومأسســة التبايــن ولكــن إلى العكس 

تامــاً، إلى ســد الفجــوات التنمويــة عــى المــدى المتوســط والطويــل.

مقاس واحد لكل القطاعات!
كذلــك الأمــر بالنســبة إلى فــرض مســتوى أجــر أدنى موحّد لكافـّـة القطاعات والنشــاطات 
الاقتصاديــة. إذ تشــر الإحصــاءات إلى أنّ نحــو 57% ممــن يتلقــون أجــوراً شــهرية أقــل 
مــن الحــد الأدنى للأجــور يعملــون في قطــاع التجــارة والمطاعــم والخدمات. كما أنّ نســبة 
اللــواتي يحــرزن أجــراً أقــل مــن الحــد الأدنى بــين العامــلات في القطــاع الخــاص تبلــغ %24 
مقارنــة مــع 18% فقــط بــين الذكــور. ومــن المعلــوم أنّ هنــاك نشــاطات معينــة تركــز 
فيهــا الأجــور المتدنيــة، مثــل معامــل النســيج وريــاض الأطفــال التــي تعمــل فيهــا الإناث 
ذوات التعليــم المتوســط أو المتــدني. ولكــنّ القــرار الحكومــي لم يأخــذ بالاعتبــار التباينات 
القطاعيــة أو الجندريــة. صحيــح أنّ المــادة رقــم 4 في قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن الحــد 
الأدنى للأجــور نصّــت عــى البحــث في ســبل دعــم الحكومــة لبعــض القطاعــات حتــى 
تتمكــن مــن الاســتمرار في العمــل مــع تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور إلّا أنّ الحــوار بــين 
ــى  ــة ع ــع والمفارق ــل الوض ــاق وظ ــل إلى اتفّ ــتهدفة لم يص ــات المس ــة والقطاع الحكوم
حالهــا، بــين قــرار صــادر وتطبيــق يمكــن أن يــؤدّي إلى انهيــار الأرضيــة الاقتصاديــة لبعض 
ــل قــبرص، وســاحل العــاج،  ــدول مث ــد مــن ال ــر أنّ العدي ــا أيضــاً نذك النشــاطات. وهن
والســلفادور، وإيــران وغرهــا تحــدد مســتويات مختلفــة للأجــور الدنيــا في القطاعــات 
الاقتصاديــة المختلفــة. كذلــك الأمــر بالنســبة إلى فــرض مســتويات مختلفة للأجــور الدنيا 
بالعلاقــة مــع الأعــمار، إذ تضــع معظــم الــدول أجــراً أكــر انخفاضــاً للشــباب مــن أجــر 

البالغــين وذلــك بهــدف تشــجيع الطلــب عــى تشــغيلهم.

الرقابة ومسؤولية وزارة العمل
إلى جانــب الثغــرات في قــرار الحــد الأدنى للأجــور التــي لعبــت ولا شــك دوراً في إضعــاف 
ــة  ــات الرقاب ــق وآلي ــات التطبي ــور في آلي ــاً للقص ــر أيض ــاك دور كب ــق، هن ــرص التطبي ف
عــى التــزام أربــاب العمــل بتنفيــذه. وأول مكامــن التقصــر هنــا تظهــر في عــدم قيــام 

وزارة العمــل بوضــع وإقــرار المذكــرات الإيضاحيــة الضروريــة لتفســر الجوانــب العمليــة 
والتفصيليــة لتطبيــق قــرار الحــد الأدنى للأجــور. ولا يخفــى أنّ غيــاب المذكّرات التفســرية 
ــك لم تقــم وزارة  ــة عرضــة للأهــواء الشــخصية والتضــارب. كذل يجعــل التطبيــق والرقاب
العمــل بصياغــة وتبنّــي اســراتيجية تفتيــش مخصصــة للرقابــة عــى تطبيــق الحــد الأدنى 
ــادي  ــام الاقتص ــور في النظ ــد الأدنى للأج ــام الح ــإنّ إقح ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــور. م للأج
ــة  ــين الخاص ــات والقوان ــتكمال التشريع ــرار، اس ــن الق ــادة 8 م ــص الم ــما تن ــب، ك يتطل
بالضــمان والتأمينــات الاجتماعيــة خــلال عــام واحــد مــن تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور. 
وهــذا مــا لم يتــم تحقيقــه حتّــى الآن، ولا يبــدو أنّــه قابــل للتحقيــق في ظــل المعطيــات 
الحاليــة. يضُــاف إلى ذلــك أنّ القــرار نــص عــى ضرورة إجــراء تقييــم ســنوي للآثــار المرتبة 

عــى تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور، وهــو مــا لم يتــم في أي مــن الســنوات المنصرمــة. 

تتحمــل وزارة العمــل مســؤولية الإشراف عــى التطبيــق الأمــين لكافــة بنــود قانــون 
ــة أرجــاء  العمــل الفلســطيني، بمــا فيــه تطبيــق قــرار الحــد الأدنى للأجــور، في كافّ
الوطــن. وتذكــر دراســة لـــِ »مــاس« أنّــه يوجــد حاليــا 45 مفتــش في وزارة العمــل 
لمراقبــة تطبيــق كامــل قانــون العمــل. ويقــوم هــؤلاء بنحــو 6 آلاف زيــارة ميدانيــة 
في الســنة، في حــين أنّ عــدد المنشــآت الخاضعــة لرقابــة وزارة العمــل يبلــغ حــوالي 
100 ألــف منشــأة. وتؤكــد الدراســة أنّ المشــكلة ليســت في نقــص الــكادر في وزارة 
العمــل )بلــغ عــدد الموظفــين فيهــا 773 في 2014( ولكــن في نقــص الــكادر المؤهّــل 

لعمليــات الرقابــة والتفتيــش وفي توفــر المــوارد الضروريــة لهــذه العمليــات. 2

وتوصّلــت دراســة أخــرى قــام بهــا »مــاس« إلى أنّ الطريقــة المتبّعــة في مراقبــة تنفيــذ قــرار 
الحــد الأدنى للأجــور هــي زيــارة المنشــآت والاجتــماع بالعاملــين وأصحــاب العمــل للتأكــد 
مــن التطبيــق. 3 وتتخلــل هــذه العمليــة مشــاكل جمّــة تجعلهــا غــر فعّالــة وغــر ذات 
أثــر. إذ أنّ هنــاك نقصــاً في الكــوادر البشريــة والوســائل اللازمــة لإجــراء التفتيــش. فحســب 
بيانــات العــام 2013 تبــين أنّ هنــاك مفتــش لــكل 20,500 عامــل في الضفــة الغربيــة. هــذا 
ــيارات  ــاد في س ــص الح ــا النق ــدّة، منه ــباب ع ــين لأس ــة المفتش ــدنّي فعالي ــة إلى ت بالإضاف
ــاء أو  ــي إلغ ــما يعن ــام، م ــع المه ــة لجمي ــدة في كل مديري ــيارة واح ــاك س ــش )هن التفتي
تأجيــل أداء المهــام عنــد اســتعمال الســيارة لمهــام أخــرى أو تعطلهــا أو عــدم توفــر ثمــن 
الوقــود(. وتشُــر الدراســة إلى عــدم توافــق توزيــع الزيــارات التفتيشــية مــع عدد المنشــآت 
العاملــة في كل محافظــة، حيــث تبــيّن أنّ عــدد الزيــارات التفتيشــية لبعــض المحافظــات 
يفــوق عــدد الزيــارات التفتيشــية في المحافظــات التــي تحتــوي عــى عــدد منشــآت أكــبر. 
ولا يوجــد توافــق في توزيــع الزيــارات التفتيشــية مــع نســب العاملــين بأجــر دون الحــد 
الأدنى عــبر المحافظــات، فعــدد الزيــارات للمحافظــات التــي تضــم نســباً عاليــة مــن العمال 
الذيــن يتقاضــون أجــراً أدنى مــن الحــد الأدنى للأجــور كان أقــل بكثــر مــن التــي تشــهد 
نســباً منخفضــة. وتــدل المعلومــات المســتقاة مــن وزارة العمــل أنّ توزيع التفتيــش مرتبط 
بمــدى ســهولة الوصــول للمنشــآت. بظــل كل هــذه العوامــل المحبطــة فــإنّ مراقبــة وزارة 
العمــل لتنفيــذ القــرار يعتمــد بشــكل أســاسي عــى شــكاوى العــمال أنفســهم، وليــس مــن 

المســتغرب أبــداً أنُ الــوزارة نــادراً مــا تتلقــى أيّــة شــكاوى بهــذا الخصــوص.

هل الاقتصاد الفلسطيني جاهز لتطبيق حد أدنى للأجور 
وفي النهايــة يبقــى ســؤال مهــم: هــل العوامل ســابقة الذكر كافية لتفســر الأســباب وراء 
فشــل تطبيــق قــرار الحــد الأدنى للأجــور في الأراضي الفلســطينية؟ هــل هــذه العوامــل 
مقنعــة بشــكل مــرض، حتـّـى مــع إضافــة الأســباب المرتبطــة بالوضــع الســياسي الصعب، 
ــاه  ــف تج ــوح الموق ــدم وض ــاع وع ــة والقط ــين الضف ــياسي ب ــام الس ــاً الانقس وخصوص
القــرار في قطــاع غــزة؟ أم أنّ الثغــرات الجوهريــة في صلــب القــرار وعــدم القــدرة عــى 
مراقبــة الالتــزام بــه هــي مجــرد عــوارض جانبيــة لأنّ الســبب الجوهــري للفشــل يكمــن 
في عــدم نضــج الاقتصــاد الفلســطيني وعــدم تهيئــه، ســواء مــن ناحيــة البنيــة الإداريــة 
أو الانتاجيــة، لتحمــل تكاليــف وتبعــات فــرض الحــد الأدنى للأجــور؟ هــذا هــو الســؤال 
الصعــب الــذي كان مــن المفــرض أن يتــم تناولــه بالدراســة الجديـّـة قبــل إصــدار القرار، 

والــذي مــا زال يســتحق الدراســة حتـّـى بعــد ســنوات مــن صــدور القــرار. 4

   ساهم حبيب الحن، الباحث المساعد في ماس، في تحرير هذا الصندوق

كتاب، اسكندر وآخرون )2016(: دراسة النفقات ضمن الموازنة- برامج وزارة العمل. معهد أبحاث     2
السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(.

فلاح، بلال)2014(. تقييم الامتثال لنظام الحد الأدنى للأجور في المحافظات الشمالية. معهد أبحاث     3
السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(.

توصلنا في »المراقب« )عدد 32( بعملية حسابية بسيطة إلى أن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور يتطلب   4
زيادة فاتورة الأجور في القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني بمقدار 230 مليون دولار سنوياً، وأنّ 

%57 من هذا المبلغ يقع عى عاتق قطاع الخدمات.
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المراقب الاقتصادي، عدد 45/ 2016

3- المالية العامة:

ــلطة  ــالي للس ــع الم ــورة الوض ــة ص ــة المرفق ــكال الثلاث ــح الأش توضّ
الفلســطينية في الربــع الأول مــن العــام 2016.

شكل 3-1: إيرادات الموازنة
أساس نقدي، الربع الأول 2016 )مليون شيكل(

شكل 3-2: إنفاق الموازنة
أساس نقدي، الربع الأول 2016 )مليون شيكل(

حققــت الموازنــة زيــادة ملحوظــة في الإيــرادات العامّــة، التــي تتضمــن 
ــة  ــت 60% مقارن ــع الأول 2016 بلغ ــة، في الرب ــرادات المقاص ــاً إي أيض
ــع  ــة في الرب ــع الســابق. كــما تراجــع إجــمالي النفقــات العامّ مــع الرب
ــة  ــع نتيج ــذا الراج ــاء ه ــدار 2%، وج ــابق بمق ــع الس ــن الرب الأول ع
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــبة 18%، وع ــور بنس ــر الأج ــات غ ــاض نفق انخف

ــدّل %17. ــاً بمع ــهدت ارتفاع ــب ش الروات

أدّت زيــادة الإيــرادات وتراجــع النفقــات إلى تحقــق فائــض في الرصيــد 
ــون شــيكل.  ــغ 583 ملي ــع الأول مــن العــام بل ــة في الرب ــكي للموازن ال
وهــذا الرصيــد كان ســالباً في الربــع المناظــر مــن العــام 2015 )بمقــدار 
281 مليــون( وفي الربــع الســابق )719 مليــون شــيكل(. ويعُــزى الســبب 
ــادة  ــب إلى الزي ــالب إلى الموج ــن الس ــد م ــوّل الرصي ــي وراء تح الرئي
الحــادّة في إيــرادات المقاصــة في الربــع الأول 2016، إذ ارتفعــت إيرادات 
هــذا البنــد بمقــدار 40% مقارنــة بالربــع الســابق، وبمقــدار ثلاثــة 
ــرادات المقاصــة في الربــع المناظــر. ويعــود ســبب  ــة بإي أضعــاف مقارن
ــابقة  ــاع الس ــة في الأرب ــات المقاص ــديد مدفوع ــر تس ــادة إلى تأخّ الزي

ــذي يعــرض تفصيــلات تحويــلات المقاصــة. )انظــر الجــدول 3-1( ال

تجــدر الملاحظــة أنّ فائــض الموازنــة هــذا يتضمــن المســاعدات والهبــات 
الدوليــة، إذ أنّ الموازنــة في الربــع الأول ســجلت عجــزاً بلــغ 24.4 مليون 

شــيكل عنــد اســتثناء المســاعدات الدولية. 

فائض نقدي، عجز التزام

ــق  ــذي تحق ــع الأول، والعجــز ال ــكي خــلال الرب ــة ال ــض الموازن فائ
)عنــد اســتثناء المنــح والمســاعدات(، هــي أرقــام تــم حســابها عــى 
الأســاس النقــدي، أي عــى أرضيــة المبالــغ التــي اســتلمتها وأنفقتهــا 
الحكومــة فعليــاً خــلال الربــع. ولكــنّ مؤسســات الحكومــة تخلفّــت 
خــلال الفــرة عــن ســداد مبالــغ مســتحقّة عليهــا )وهي التــي تعرف 
باســم »المتأخــرات«(. بلغــت قيمــة المتأخــرات عــى الحكومــة خلال 
ــذه  ــرات ه ــة المتأخ ــد اضاف ــيكل. وعن ــون ش ــع الأول 780 ملي الرب
الى العجــز في رصيــد الموازنــة عــى الأســاس النقــدي )بــدون المنــح 
والمســاعدات( فــان العجــز يرتفــع مــن 24 مليــون شــيكل )أســاس 

نقــدي( إلى عجــز بمقــدار 804 مليــون شــيكل )أســاس الالتــزام(. 

شكل 3-3: الفائض/العجز في الموازنة )بدون المنح والمساعدات( 
بالحساب النقدي وحساب الالتزام، الربع الأول 2016 

)مليون شيكل(

المتأخرات

يعُطــي الجــدول 3-2 فكــرة عــن بنيــة وقيمــة المتأخــرات. تكّنــت 
ــرات في  ــمالي المتأخ ــوس في إج ــض ملم ــراء تخفي ــن إج ــة م الحكوم
الربــع الأول 2016 مقارنــة بالربــع الســابق، وبمقــدار النصــف تقريباً 
مقارنــة بالربــع المناظــر )الأول 2015(. وحصــل التخفيــض أساســاً في 
متأخــرات الأجــور والرواتــب. أمّــا المتأخــرات تجــاه القطــاع الخــاص 
ــد شــددت  ــر. ولق ــاع كب ــا ارتف ــد طــرأ عليه ــات فلق ــاه البلدي وتج
ــم  ــة لراك ــة الفادح ــاوئ الاقتصادي ــى المس ــة ع ــات المختلف الدراس
متأخــرات حكوميــة ضخمــة تجــاه شركات ومــوردي القطــاع الخاص.

المساعدات الدولية

يلخّــص الجــدول 3-3 مبالــغ المنــح والمســاعدات الدوليــة للحكومــة 
ــع  ــبة 30% في الرب ــت بنس ــاعدات انخفض ــة المس ــح أنّ قيم ويوضّ

ــع المناظــر 2015 )انظــر الجــدول 3-3(. ــة بالرب الأول 2016 مقارن

الدين العام

بلــغ الديــن الحكومــي العــام نحــو 9.6 مليــار شــيكل في الربــع الأول 
ــع الســابق.  ــل بنســبة 3.5% عــن مســتواه في الرب 2016، وهــذا أق
ويجــدر التنبـّـه إلى أنّ قيمــة الديــن المحــي محســوبة بالــدولار 
بلغــت 2,527 مليــون في الربــع الأول وأنّ مســتواها انخفــض بمقــدار 
أقــل مــن نصــف بالمائــة عــن قيمــة الديــن في نهايــة 2015. ويعُــزى 
الفــارق إلى انخفــاض ســعر صرف الــدولار تجــاه الشــيكل في نهايــة 

ربــع الســنة الأول مقارنــة بنهايــة العــام.-

إجمالي الإیرادات 
4,028العامة والمنح 

إجمالي الإیرادات 
3,421العامة 

إیرادات محلیة 
1,269

إیرادات مقاصة 
2,151

المنح والمساعدات 
607

542دعم الموازنة 

دعم المشاریع 
65التطویریة 

إجمالي النفقات العامّة 
3,445

3,302نفقات جاریة 

1,811رواتب وأجور 

نفقات غیر الأجور 
1,203

صافي الإقراض 289 142إنفاق تطویري 

الموازنة

أساس التزام

804عجز 

أساس نقدي

24عجز 
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جدول 3-1: إيرادات المقاصة وفق أساس الالتزام
)مليون شيكل(

البيان
الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016

656.3758.5686.1عائدات جمارك

578.3573.6527ضرائب قيمة مضافة

8-4.1-7.5-ضرائب الشراء

658.2720.3702.1ضرائب المحروقات

6.68.310.4ضرائب دخل العمال

1,891.92,056.61,917.6المجموع

جدول 3-2: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية
)مليون شيكل(

البيان
الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016

28-158.614.4إرجاعات ضريبية

852.2332108.8الأجور والرواتب

269.1473.8466.8القطاع الخاص

48.360.968.5النفقات التطويرية

11.1163.6-107.7مدفوعات لهيئات الحكم المحي

1,435.9870.0779.7المجموع

البيان
الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016

799.7586.4542.0دعم الموازنة

617.1237.2345.7      منح عربية

182.6349.2196.3      منح دولية

73.592.965.0دعم للإنفاق التطويري

873.2679.3607.0المجموع

جدول 3-3: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة 
الفلسطينية )مليون شيكل(

جدول 3-4: الدين العام )مليون شيكل(

الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016

5,207.95,726.85,490.9الدين المحي

2,778.93,119.82,998.3من المصارف

4,236.14,181.34,072.5الدين الخارجي

9,443.99,908.19,563.4الإجمالي

صندوق 3: البنك الدولي: خسارة الفلسطينيين 
من عمليات المقاصة تقارب 300 مليون دولار بالسنة

ــدولي  ــك ال ــاول البن ــطيني تن ــاد الفلس ــن الاقتص ــنوي ع ــف الس ــره نص في تقري
موضــوع التــسّرب المــالي في علاقــات التقــاص بــين فلســطين وإسرائيــل. وعمــل 
التقريــر عــى وضــع تقديــرات لحجــم التــسرب المــالي، أي المبالــغ التــي يحــق 
للســلطة الفلســطينية الحصــول عليهــا تبعــاً للاتفاقيــات، ولكــن تســتقطعها إسرائيــل 

ــا. 1 ــظ به وتحتف

ــأنّ  ــوّه ب ــالي للســلطة الفلســطينية. ون ــر برســم صــورة للوضــع الم ــدأ التقري ب
الســلطة تكّنــت مــن تخفيــض العجــز المــالي في موازنتها مــن 24.6% مــن الناتج 
ــى أنّ العجــز  ــام 2015. ع ــام 2008 إلى 11.4% في الع المحــي الإجــمالي في الع
هــذا مــا زال كبــراً وبقيمــة مطلقــة تصــل إلى 1.45 مليــار دولار. ومــع انخفــاض 
المســاعدات والمنــح الدوليــة، التــي كانــت تقليديــاً تســد العجــز المــالي، باتــت 
ــد  ــداد. ولق ــن الس ــر ع ــتدانة والتأخ ــرة إلى الاس ــطينية مضط ــة الفلس الحكوم
بلغــت المتأخــرات عــى الحكومــة للمورديــن مــن القطــاع الخــاص وصنــدوق 

تقاعــد الموظفــين مــا يعــادل 20% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في 2015.

يحاجــج التقريــر أنّ إيقــاف التــسرب المــالي وتحســين شروط المقاصــة يمكــن أن 
يســد جــزءاً مهــماً مــن فجــوة التمويــل في الموازنــة الفلســطينية، نظــراً لأنّ مبالغ 

المقاصــة تثــل 73% مــن إجــمالي إيــرادات الســلطة الفلســطينية.  

يوزّع التقرير مصادر التسرب المالي عى 6 قنوات2  
الاســتراد غــر المبــاشر والتخفيــض المفتعــل لقيمــة المســتوردات مــن الخــارج.   )1
أن جــزءاً كبــراً مــن الســلع التــي تــأتي إلى الســوق الفلســطينية مــن إسرائيــل 
هــي ســلع مســتوردة أصــلاً مــن الخــارج، كــما يلجــأ التجــار الفلســطينيون إلى 
الاســتراد مــن العــالم الخارجــي عــبر وســطاء إسرائيليــين لتجنــب الصعوبــات 
والمعامــلات المعقّــدة التــي تواجههــم. وهــذا يعنــي خســارة الســلطة 
الفلســطينية لعوائــد الجــمارك وضريبــة القيمــة المضافــة عــى هــذه الســلع. 

ــلأراضي الفلســطينية مــن  ــة ل ــين المســتوردات الفعلي ــارق ب ــر الف ــدّر التقري ق  
إسرائيــل وبــين قيمــة المســتوردات العاديــة والممكنــة )حســب نمــوذج جاذبيــة 
التجــارة(. وبلــغ الفــرق بــين الرقمــين 726 مليــون دولار في 2014، وهــو تقديــر 
لقيمــة البضائــع التــي تــأتي إلى الأراضي الفلســطينية مــن إسرائيــل ولكنّهــا أصــلاً 
عبــارة عــن بضائــع مســتوردة مــن طــرف ثالــث مــن الخــارج. ويعــادل هــذا 
نحــو 35% مــن قيمــة المســتوردات مــن إسرائيــل )باســتثناء المــاء والكهربــاء 
والوقــود(. وبافــراض متوســط للتعرفــة الجمركيــة وضرائــب الــشراء يتوصــل 
التقريــر إلى أنّ التــسرب عــبر هــذه القنــاة بلــغ 30.6 مليــون دولار في 2014.

مــن ناحيــة ثانيــة فــإنّ التجــار الفلســطينيين والإسرائيليــين غالبــاً مــا   
ــة )أدنى  ــأدنى مــن قيمتهــا الحقيقي يســجّلون قيمــة البضائــع المســتوردة ب
بمقــدار 32% مــن القيمــة الحقيقيــة بالنســبة للمســتوردات مــن الخــارج 
23% بالنســبة للمســتوردات مــن إسرائيــل(. ويقــدّر التقريــر أنّ هــذا 
يرافــق مــع خســارة للخزانــة الفلســطينية تبلــغ 53 مليــون دولار )= 222 

ــة(.  ــة المضاف ــة القيم ــة وضريب ــة الجمركي ــدّل التعرف ــون × مع ملي

ــد تقريــر البنــك الــدولي أنّ  التــسرب عــبر التجــارة الثنائيــة مــع إسرائيــل. يؤكّ  )2
ــر  ــم تســجيله بفوات ــل لا يت ــين فلســطين وإسرائي جــزءاً مهــماً مــن التجــارة ب
المقاصــة الرســمية، وهــذا يعنــي خســارة الســلطة الفلســطينية لضريبــة 
القيمــة المضافــة عــى هــذه المشــريات، بالإضافــة إلى خســارة ضرائــب الدخــل 
عــى التجــار الفلســطينيين. ويصــح هــذا بشــكل خــاص عــى تجــارة إسرائيــل 
ــة إلى أراضي  ــع الإسرائيلي ــر للبضائ ــب كب ــاك تهري ــزة. أيضــاً هن ــع قطــاع غ م
الســلطة الفلســطينية )عــبر مناطــق ج بشــكل خــاص(. أخــراً هنــاك التخفيــض 
1   The World Bank: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison 

Committee, April 19, 2016.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/780371468179658043/

pdf/104808-WP-v12-nd-revision-PUBLIC-AHLC-report-April-192016-.pdf  
من أجل تحليل مفصل لمصادر وأشكال التسرب المالي انظر إلى المراقب 31 )كانون الثاني 2013(     2
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المراقب الاقتصادي، عدد 45/ 2016

ــة كــما يتــم تســجيلها في فواتــر المقاصــة.  ــع المتداول المفتعــل لقيمــة البضائ
يذكــر التقريــر أنّ إسرائيــل لديهــا أرقــام دقيقــة نســبياً عــن قيــم البضائــع التــي   
يتــم توريدهــا إلى الأراضي الفلســطينية )لأنّ التجــار الإسرائيليــين ملزمــون بتحويل 
فاتــورة المقاصــة )I( إلى الســلطات عنــد البيــع لتجــار الضفــة والقطــاع( ولكنّهــا 
لا تشــارك الســلطة الفلســطينية بهــذه المعلومــات. ووجــد تقريــر البنــك الــدولي 
أنّ الفــارق في قيمــة ضرائــب القيمــة المضافــة عــى البضائــع التــي اشــراها تجــار 
الضفــة والقطــاع كــما هــي مســجلة في المســتندات الإسرائيليــة وقيمــة الضرائــب 
في فواتــر المقاصــة عنــد الســلطة الفلســطينية بلــغ 103.7 مليــون دولار في العــام 

2014 )وهــو مــا يعــادل 17% مــن قيمــة الضريبــة التــي اســرجعتها الســلطة(.

ــين لا  ــاب العمــل الإسرائيلي الخصومــات مــن أجــور العــمال. نظــراً لأنّ أرب  )3
ــن  ــاع الذي ــة والقط ــمال الضف ــى ع ــي ع ــين الوطن ــة التأم ــون ضريب يدفع
ــل العمــل الفلســطيني عــى  ــؤدي هــذا إلى تفضي ــى لا ي يشــغلونهم، وحت
ــة«.3   الإسرائيــي، يتوجــب عليهــم دفــع مــا يعــرف باســم »ضريبــة المعادل
وينــص بروتوكــول باريــس عــى أن تقــوم إسرائيــل بتحويــل مبالــغ ضريبــة 
المعادلــة إلى الســلطة الفلســطينية شــهرياً )بعــد اســتقطاع تكاليــف الضمان 
الصحــي للعــمال في مــكان العمــل(، شريطــة أن تقــوم الســلطة باســتخدام 
ــطينيين  ــمال الفلس ــي للع ــمان اجتماع ــام ض ــة نظ ــوال لتغطي ــذه الأم ه
وعائلاتهــم. وتذكــر الأرقــام الرســمية الإسرائيليــة أنّ مــا تــم جمعــه تحــت 
ــدّر  ــون دولار خــلال الفــرة 2006-2013. ويق ــغ 169.2 ملي ــد بل هــذا البن
تقريــر البنــك الــدولي أنّ المبلــغ في العــام 2014 وصــل إلى 14 مليــون. وهذه 
المبالــغ لا يتــم فعليــاً تحويلهــا إلى الســلطة الفلســطينية بذريعة أنّ الســلطة 
لم تقــم بتأســيس نظــام الضــمان الاجتماعــي المذكــور. أيضــاً تســتقطع 
إسرائيــل مــن أجــور العــمال مبلــغ »طابــع الصحــة« دون أن يســتفيد عــمال 
الضفــة والقطــاع مــن خدمــات هــذا الضــمان الصحــي. وقــدّر التقريــر هــذا 
ــرة 2013-2006،  ــلال الف ــون دولار خ ــو 55.4 ملي ــتقطع بنح ــغ المس المبل
وبمقــدار 16.2 مليــون في 2014. أخــراً، هنــاك ضرائــب الدخــل التــي 
ــي بنــص بروتوكــول باريــس  ــل مــن أجــور العــمال والت تســتقطعها إسرائي
ــا إلى الســلطة )100%  ــن قيمته ــل 75% م ــل بتحوي ــوم إسرائي ــى أن تق ع
ــتعمرات(.  ــمال في المس ــور الع ــن أج ــتقطعة م ــل المس ــب الدخ ــن ضرائ م
ويقــول التقريــر أنّ هنــاك غــش كبــر هنــا إذ أنّ العــمال لا يحصلــون دائمــاً 
ــين لا  ــل الإسرائيلي ــاب العم ــن أنّ أرب ــلاً ع ــور، فض ــد الأدنى للأج ــى الح ع
ــر أنّ  ــد التقري ــمال. ويؤك ــة للع ــور الحقيقي ــداد والأج ــن الأع ــون ع يبلغ
قيمــة ضرائــب الدخــل التــي تحولهــا إسرائيــل فعليــاً إلى الســلطة متدنيــة 

ــون دولار ســنوياً في الســنوات الأخــرة. ــزد 8.4 ملي ــة ولم ت للغاي

4(  الضرائــب في مناطــق ج. هنــاك نشــاطات اقتصاديــة واســعة نســبياً في المناطــق 
ج، صناعيــة وســياحية ومشــاريع كهربــاء واتصــالات. ولكــنّ الســلطة الفلســطينية 
لا تحصــل عــى ضرائــب الدخــل التــي تفــرض عــى تلــك الأعــمال )التــي تقــع 
خــارج حــدود المســتعمرات والمناطــق العســكرية( كــما بنــص بروتوكــول باريــس.

ضرائــب العبــور عــى جــسر اللبنــي )الكرامــة(. ينــص بروتوكــول باريــس عــى   )5
أن تســرجع الســلطة الفلســطينية %46 مــن ضريبــة العبــور عــى جــسر اللنبــي 
التــي تفــرض عــى أول 750 ألــف مســافر، ثــم 62% عــى أعــداد المســافرين 
الأعــى مــن ذلــك. وكانــت ضريبــة العبــور في 1995 تبلــغ 26 دولار فقــط. ومــع 
أنّ الرســم ارتفــع ووصــل إلى 40 دولار في 2008 )46 دولار عــى الأجانــب( إلا 
أنّ إسرائيــل مــا زالــت تحــول 10.5 دولار فقــط لقــاء كل مســافر إلى الســلطة 
الفلســطينية. وقــدّر التقريــر المبلــغ الــذي يتوجّــب عــى إسرائيــل تحويلــه في 
العــام 2014 بنحــو 20.1 مليــون دولار مقارنــة بمــا تــم تحويلــه فعــلاً والــذي لا 

يتجــاوز 7.9 مليــون، أي أنّ التــسرب بلــغ 12.2 مليــون في ذلــك العــام.

ارتفــاع التكاليــف الإداريــة وتكاليــف التحصيــل. ينــص بروتوكــول باريــس عــى   )6
ــل  ــف التحصي ــة تكالي ــغ المقاصــة لتغطي ــل 3% مــن مبال أن تســتقطع إسرائي
والإدارة. وبلغــت قيمــة هــذا البنــد 63 مليــون دولار في 2014. ويذكــر التقريــر 
أنّ معــدّل 3% ربمــا كان مقبــولاً في التســعينات، عندمــا كانــت القيمــة الكليّــة 

مــن أجــل معلومــات وتحليــل مفصــل حــول الاســتقطاعات مــن أجــور عــمال الضفــة والقطــاع في اسرائيــل   3

والمســتعمرات انظــر المراقــب 33 )آب 2013(.

للتجــارة متدنيــة والجهــد الإداري كبــر. أمّــا الآن فــإنّ نســبة التكاليــف الإدارية 
الفعليــة يجــب أن لا تزيــد عــى 0.6% .4 وباســتخدام هــذه النســبة الواقعيــة 
للتكاليــف الإداريــة يتوصــل التقريــر الى أن حصــة اسرائيــل لتغطيــة تكاليــف 
ــون دولار، أي أنّ  ــد عــى 13 ملي ــا يجــب أن لا تزي ــب وتحويله ــع الضرائ جم
ــون  ــغ 50 ملي ــغ الواقعــي المســتحق يبل ــغ المســتقطع والمبل ــين المبل الفــارق ب
دولار. مــن ناحيــة أخــرى يذكــر التقريــر أنّ إسرائيــل تســتقطع 3% مــن قيمــة 
ــن  ــي تشــريها الســلطة م ــات الت ــا عــى المحروق ــم فرضه ــي يت ــب الت الضرائ
ــذه  ــع ه ــأنّ جم ــد ب ــطينية تؤك ــة الفلس ــة، وأنّ الحكوم ــشركات الإسرائيلي ال
ــل وأنّ اســتقطاع  ــة عــى إسرائي ــف إداري ــة تكالي ــع أيّ ــق م ــب لا يراف الضرائ
ــل  ــتقطعته إسرائي ــا اس ــغ م ــف )بل ــب أن يتوق ــف ويج ــر مجح ــا أم 3% منه

بالعلاقــة مــع ضرائــب المحروقــات فقــط 30 مليــون دولار في 2014(.

يلخــص الجــدول مصــادر وقيمــة الأمــوال التــي تخسرهــا الســلطة الفلســطينية في 
ــام  ــون دولار في الع ــغ هــذه نحــو 285 ملي ــل. وتبل ــع إسرائي ــة م ــلات المقاصّ تعام
2014، وهــو مــا يعــادل 2.2% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في ذلــك العــام. ويؤكّــد 
التقريــر أنّ هــذا التقديــر متــدني عــن القيمــة الحقيقيــة ذلــك لأنـّـه لم يكــن بالإمكان 
ــة إلى الأراضي الفلســطينية، أو  ــة المهرّب ــع الإسرائيلي ــرات لقيمــة البضائ وضــع تقدي

لقيمــة الضرائــب الضائعــة في المناطــق ج. 

تضارب التقديرات
جــاء تقديــر البنــك الــدولي هــذا إثــر دراســات متعــددة عملــت عــى وضــع 
ــرات للتــسرب المــالي. ومــن بــين آخــر الدراســات التــي قامــت بذلــك دراســة  تقدي
لمنظمــة »الأونكتــاد«. قــدّرت الأونكتــاد بــأنّ التــسرب المــالي بنحــو 313 مليــون دولار 
في العــام 2013، أو نحــو 3.6% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في ذلــك العــام. 5 وهــذا 
الرقــم أعــى بكثــر مــن تقديــر البنــك الــدولي. والأمــر لا يقتــصر فقــط عــى الفــرق 
بــين 3.6% و2.2% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، بــل يتعــداه إلى أكــر مــن ذلــك. إذ 
أنّ دراســة »الأونكتــاد« لا تأخــذ بالاعتبــار الخســارة مــن الاســتقطاعات مــن أجــور 
العــمال، أو مــن ضريبــة عبــور جــسر الكرامــة، أو مــن المبالغــة في التكاليــف الإداريــة 
ــز دراســة »الأونكتــاد« حــصراً عــى التــسرب  كــما يفعــل تقريــر البنــك الــدولي. تركّ
المــالي الــذي يرافــق مــع عمليــات التبــادل التجــاري )بمــا فيهــا نشــاطات التهريــب(. 
ولقــد قــدّرت قيمــة هــذا التــسرب بنحــو 313 مليــون دولار كــما جــاء ســابقاً. أمّــا 
تقديــر التــسرب المــالي المرتبــط بالعمليــات التجاريــة فقــط في دراســة البنــك الــدولي 
الحاليــة فإنـّـه لا يزيــد عــى 187 مليــون دولار. هــذا الفــارق الكبــر بــين التقييمــين، 
ــات  ــة إلى دراس ــتمرار الحاج ــى اس ــد ع ــرى، يؤكّ ــددة الأخ ــرات المتع ــين التقدي وب
ــات أكــر ملائمــة، للوصــول إلى  ــة ومنهجي ــة، تقــوم عــى معلومــات أكــر دقّ إضافي

الأرقــام الواقعيــة للتــسرب.

ــل  ــواردات إلى اسرائي ــواردات الفلســطينية مــن إجــمالي ال النســبة مؤسســة عــى أســاس أنّ حصــة ال  4
تبلــغ %6 تقريبــا، وعنــد أخــذ 6% مــن مجمــل تكاليــف مصلحــة الجــمارك وضريبــة القيمــة المضافــة 

ــة المســتوردات الفلســطينية. ــن قيم ــادل 0.6% م ــغ يع ــإنّ المبل ــة ف الإسرائيلي
مــن أجــل مراجعــة مفصلــة لمنهجيــة ونتائــج دراســة »الأونكتــاد«، وللتقديــرات البديلــة والمختلفــة   5

الثــاني 2013(. )كانــون   31 »المراقــب«  انظــر  المــالي،  للتــسرب 

53.0الخسارة من التخفيض المفتعل في قيمة الواردات من الخارج

30.6الخسارة من الاستراد غر المباشر

103.7خسارة ضرائب القيمة المضافة في التجارة مع إسرائيل

19.0*الخسارة من عدم تحويل "ضريبة المعادلة" عى أجور العمال

16.2*الخسارة من عدم تحويل" طابع الصحة" عى أجور العمال

12.2الخسارة من عدم تحويل" ضرائب العبور عى جسر اللنبي"

50.4الخسارة من المبالغة في التكاليف الإدارية

285.2المجموع

*: وافقت إسرائيل مؤخراً، ومن حيث المبدأ، عى تحويل هذه المبالغ إلى الحكومة الفلسطينية.

جدول: مصادر وقيمة الخسارة السنوية في تحويات المقاصة )مليون دولار(
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4- القطاع المصرفي:

للعمــل في  المرخّصــة  المصــارف  )وخصــوم(  أصــول  إجــمالي  بلــغ 
ــذا  ــل ه ــع الأول 2016، ويمثّ ــة الرب ــار دولار نهاي ــطين 13.1 ملي فلس
ــة العــام 2015، وبنســبة 10.2% عــن  ــادة بنســبة 4.3% عــن نهاي زي

ــام 2015. ــن الع ــر م ــع المناظ ــة الرب نهاي

جدول 4-1: الميزانية المجمّعة للمصارف المرخصة 
في فلسطين )مليون دولار(

الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016

11,92512,60213,144إجمالي الأصول

5,1265,8256,137التسهيلات الائتمانية

4,0893,8703,977أرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

846702803موجودات أخرى

11,92512,60213,144إجمالي الخصوم

8,9749,65510,055ودائع الجمهور

1,4461,4621,483حقوق الملكية

772852909أرصدة سلطة النقد والمصارف

318183229المطلوبات الأخرى

التسهيات الائتمانية

ــاع  ــما في الأرب ــاشرة ك ــة المب ــهيلات الائتماني ــاع في التس ــتمر الارتف اس
الســابقة وبلــغ 313 مليــون دولار، وهــو مــا رفــع إجــمالي التســهيلات 
ــبة  ــهيلات بنس ــذه التس ــت ه ــار دولار. وتوّزعّ ــة إلى 6.1 ملي الائتماني
ــى  ــاً، وع ــا جغرافي ــاص. أمّ ــاع الخ ــام و77% للقط ــاع الع 23% للقط
الرغــم مــن أنّ التســهيلات الممنوحــة في قطــاع غــزة ارتفعــت بنســبة 
13% بــين الربعــين المتلاحقــين، إلّا أنّ حصّــة قطــاع غــزة مــن إجــمالي 

ــد عــى %13. التســهيلات مــا زالــت متواضعــة ولا تزي

ــور(  ــع )للجمه ــت الودائ ــد ارتفع ــات فلق ــب المطلوب ــن جان ــا م أمّ
بمقــدار 400 مليــون دولار بــين نهايــة الربــع الرابــع 2015 والربع الأول 
2016. وبلغــت حصّــة القطــاع العــام مــن إجــمالي الودائــع 7% تقريبــاً 
)93% للقطــاع الخــاص(، كــما بلغــت حصّــة قطــاع غــزة مــن الإجــمالي 
11% فقــط وتوضــح الأشــكال 4-1 و4-2 تــوزعّ الودائــع حســب أنــواع 
ــوزع  ــا الشــكل 4-3 فيصــوّر الت ــداع. أمّ ــة الإي الوديعــة وحســب عمل
النســبي لأغــراض ائتــمان القطــاع الخــاص، حيــث بلغــت حصــة تويــل 

الســلع الاســتهلاكية 28% مــن إجــمالي التســهيلات الائتمانيــة.

أرباح المصارف

بلــغ صــافي دخــل المصــارف )أربــاح المصــارف( المرخصــة في فلســطين 
42.3 مليــون دولار في الربــع الأول 2016 بزيــادة بمعــدّل 45% عــى 
أربــاح المصــارف في الربــع الســابق. وجــاءت الزيــادة الكبــرة هــذه 
ــات عــى ذات المعــدّل  ــاض النفق ــرادات وانخف ــاع الإي بســبب ارتف
تقريبــاً 5.5%. وكــما هــو الحــال في الأربــاع الســابقة كان بنــد الفوائد 

هــو المســاهم الأكــبر في صــافي إيــرادات المصــارف )%70(.

الفوائد

توضّــح الأشــكال أنّ صــافي هامــش ســعر الفائــدة )وهــو الفــارق بــين 
الفوائــد عــى القــروض والفوائــد عــى الودائــع، ويعُــرف اختصــاراً 
باســم الـــ »spread«( كان الأعــى عــى عملــة الشــيكل )8.45 نقطة 

شكل 4-3: التوزيع النسبي لإجمالي التسهيات الائتمانية 
للقطاع الخاص )الربع الأول 2016(

شكل 4-4: الفوائد المصرفية على العمات )الربع الأول 2016()%(
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شكل 4-1: توزيع ودائع الجمهور بحسب نوع الوديعة،
 )الربع الأول 2016(
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شكل 4-2: توزيع ودائع الجمهور بحسب عملة الايداع،
 )الربع الأول 2016(
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28%

العقارات 
والإنشاءات

19%

تمویل شراء 
السیارات

9%

التجارة الداخلیة 
والخارجیة

18%

غیرها
26%
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جدول 4-2: أرباح المصارف المرخّصة في فلسطين )مليون دولار( 

 20152016

الربع الأولتراكميالربع الرابعالربع الأول 

123130.7512.1138.4صافي الإيرادات 

88.897373.898.4الفوائد

22.622.190.524.2العمولات

11.611.647.815.8غرها

86.9101.5378.296.1النفقات

76.991.8334.886.3النفقات التشغيلية والمخصصات

109.743.49.8الضريبة

36.129.2133.942.3صافي الدخل

ــدولار  ــى ال ــراً ع ــة( وأخ ــار )6.28 نقط ــى الدين ــم ع ــة(، ث مئوي
)6.15(. ويتأثّــر ســعر الفائــدة عــى العمــلات المختلفــة بالسياســة 
النقديــة في الدولــة صاحبــة العملــة )هــذا يفــسّر مثــلاً الانخفــاض 
في الفوائــد عــى الشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق نتيجــة السياســة 
النقديــة التوســعية لبنــك إسرائيــل(. كــما يتأثـّـر أيضــاً بالمخاطــر التي 
ــاكل  ــلاً المش ــة )مث ــلات المختلف ــل بالعم ــارف للتعام ــا المص تقدّره
التــي تواجههــا المصــارف الفلســطينية مــع فوائــض الشــيكل(. أخــراً، 
ــو  ــارف وه ــين المص ــس ب ــص التناف ــة، أو نق ــل المنافس ــاك عام هن
مــا يؤثــر أيضــاً عــى مســتوى الفوائــد وعــى الفــارق بــين الفوائــد 
عــى القــروض والفوائــد عــى الودائــع. ولقــد اســتنتجت دراســة لـــِ 
»مــاس« أنّ صــافي هامــش ســعر الفائــدة مرتفــع في فلســطين مقارنة 

بالــدول المجــاورة )انظــر عــدد المراقــب 37(

55,598عدد المقترضين
39,433-   الضفة الغربية

16,165-    قطاع غزة
149.7إجمالي محفظة القروض )مليون دولار(

109.2-   الضفة الغربية
40.5-    قطاع غزة

مؤسسات الاقراض

بلــغ عــدد مؤسســات الإقــراض المتخصصــة والمرخصــة مــن ســلطة 
النقــد 6 مؤسســات. وكان لهــذه المؤسســات 75 فــرع ومكتــب 
ــة  ــمالي محفظ ــدول )4-3( أنّ إج ــح الج ــع الأول. ويوضّ ــة الرب نهاي
ــون  ــو 150 ملي ــغ نح ــات بل ــذه المؤسس ــن ه ــة م ــروض المقدّم الق
دولار، 73% منهــا في الضفــة والباقــي في قطــاع غــزة. كــما بلــغ 
عــدد المقرضــين نحــو 55.6 ألــف مقــرض. وذهــب نحــو 30% مــن 

ــة. ــراض تجاري ــا إلى أغ ــمّ ربعه ــكان، ث ــراض الاس ــروض لأغ الق

القيمة السوقية لأسهم الشركات 49عدد الشركات المدرجة

المدرجة )مليار دولار(

3.21

41%الخدمات13الصناعة

30%البنوك والخدمات المالية12الخدمات

16%الاستثمار9الاستثمار

9%الصناعة8المصارف والخدمات المالية

4%التأمين7التأمين

صندوق 4: بنك المراسلة: قناة التجارة والتحويات مع إسرائيل

عــى الرغــم مــن توفّــر 4 غــرف تقــاص لإتــام عمليــات المقاصــة المختلفــة بــين 
المصــارف في كل مــن إسرائيــل وفلســطين، إلّا أنّ الغــرف الفلســطينية والإسرائيلية 
هــذه ليــس لهــا علاقــة مبــاشرة مــع بعضهــا البعــض، مــما يحــول دون إجــراء 
عمليــات التقــاص المبــاشر فيــما بينهــا )مثــل مبادلــة شــيك مســحوب عــى رصيد 

في بنــك فلســطيني مــع شــيك مســحوب عــى رصيــد في بنــك إسرائيــي( . 1

تجــري عمليــات تحويــل الأمــوال وتبــادل الشــيكات بــين المصــارف الإسرائيليــة 
 Correspondent( "والفلســطينية عــبر مــا يعُــرف باســم "بنــك المراســلة
ــة  ــخصا في الضف ــرض أنّ ش ــالي: لنف ــكل الت ــى الش ــة ع ــم العملي Bank(. وتت
الغربيــة اشــرى بضاعــة مــن تاجــر في إسرائيــل وقــام بكتابــة شــيك للتاجــر عــى 
حســابه في بنــك فلســطيني. حالمــا يضــع التاجــر الإسرائيــي الشــيك في حســابه 
في بنــك إسرائيــي، يقــوم هــذا البنــك بإرســال معلومــات حــول الشــيك إلى "بنــك 
المراســلة"، الــذي يقــوم بــدوره بإرســال المعلومــات إلى البنــك الفلســطيني الــذي 
ســحب عليــه الشــيك. وعنــد إثبــات صحــة الشــيك وتوفــر الرصيــد يقــوم البنــك 
الفلســطيني بتحويــل المبلــغ المســجّل في الشــيك إلى بنــك المراســلة، الــذي يقــوم 
بــدوره بتحويــل المبلــغ إلى البنــك الإسرائيــي، وهــو مــا يســمح للأخــر بإضافــة 
المبلــغ إلى حســاب التاجــر الإسرائيــي. ويطبــق المســار ذاتــه عنــد اســتلام تاجــر 

فلســطيني لشــيك مســحوب عــى رصيــد في بنــك اسرائيــي.

إنّ مجــرد معرفــة أنّ نحــو 70% مــن الــواردات الفلســطينية تــأتي مــن إسرائيــل، و%85 
مــن الصــادرات الفلســطينية تذهــب إلى إسرائيــل، تعُطــي فكــرة سريعــة عــن أهميــة 
ــاشرة  ــع إضافــة إلى التحويــلات المب ــه "بنــك المراســلة". هــذا بالطب ــذي يلعب ــدور ال ال
الضخمــة، مثــل تحويــلات أجــور العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل وتحويــلات الجمارك 

والضرائــب الى الحكومــة الفلســطينية، التــي تتــم أيضــا بوســاطة "بنــك المراســلة".

يذكــر تقريــر شــهر أيلــول 2016 لصنــدوق النقــد الــدولي عــن الاقتصــاد 
لصالــح  الفلســطينيون  أصدرهــا  التــي  الشــيكات  عــدد  أنّ  الفلســطيني2  
الإسرائيليــين، والتــي مــرت عــبر "بنــك المراســلة"، بلــغ 300 ألــف شــيكل في العــام 
ــي  ــيكات الت ــا الش ــيكل. أمّ ــار ش ــيكات 8 ملي ــذه الش ــة ه ــت قيم 2015. وبلغ
كتبهــا الإسرائيليــون لصالــح الفلســطينيين في نفــس العــام فلقــد بلــغ عددهــا 800 
ألــف شــيك، بقيمــة إجماليــة بلغــت 7 مليــار شــيكل. يضُــاف إلى ذلــك عمليــات 
ــل  ــطين إلى إسرائي ــن فلس ــيكل م ــار ش ــا 8 ملي ــت قيمته ــاشرة بلغ ــل مب تحوي
و14 مليــار شــيكل بالاتجــاه المعاكــس. ويجــدر التنويــه أنّ تحويــلات حســابات 
ــد الأخــر. ــة في هــذا البن ــل والســلطة الفلســطينية متضمن ــين إسرائي المقاصــة ب

ــا ومثالــب نظــام "بنــك المراســلة"، كــما  ــدولي مزاي ناقشــت نــشرة صنــدوق النقــد ال
ــك  ــف "بن ــال توق ــطيني في ح ــاد الفلس ــه الاقتص ــي تواج ــر الت ــت إلى المخاط تطرق
المراســلة" عــن التعامــل مــع المصــارف الفلســطينية، وهــو الأمــر الــذي حــدث في العــام 
ــا  2009 حــين توقــف البنــك عــن التعامــل مــع المصــارف في قطــاع غــزة بدعــوى أنهّ

ــة". ــع في "أراض معادي تق

الغرف الأربعة هي: غرفة لتقاص الشيكات، غرفة لتقاص التحويلات المباشرة بين المصارف، غرفة     1
)Real Time Clearing( لتقاص مدفوعات بطاقات الائتمان، وغرفة لتقاص المدفوعات الآنية

2   IMF )2016(: West Bank and Gaza, Report to the Ad Hoc Liaison Committee Meeting, 
September 7.

 http://www.imf.org/~/media/Files/Countries/ResRep/WBG/2016WBGRR.ashx

جدول 4-3: بيانات مؤسسات الإقراض المتخصصة 
)الربع الأول 2016(

جدول 4-4: بورصة فلسطين )نهاية الربع الأول 2016(

بورصة فلسطين

ــج المحــي  ــة في بورصــة فلســطين إلى النات ــة الأســهم المتداول بلغــت قيم
ــط  ــهم 5 شركات فق ــت أس ــط، وحظي ــع الأول 3.6% فق ــمالي في الرب الإج
عــى 84% مــن إجــمالي قيمــة الأســهم المتداولــة: )الاتصــالات الفلســطينية 
ــك  ــك التجــاري 10%، أيب ــك فلســطين 22%، باديكــو 13%، البن 34%، بن
5%(. وانخفضــت القيمــة الســوقية للــشركات المدرجــة بنســبة%3.8  
مقارنــة مــع الربــع الســابق لتصــل إلى 3.21 مليــار دولار، وانعكــس هــذا 
ــد 506.28  ــع الأول عن ــة الرب ــق نهاي ــذي أغل ــدس« ال ــؤشر الق ــى »م ع
نقطــة، مراجعــاً بمقــدار 26.45 نقطــة عــن إغــلاق نهايــة الربــع الســابق.
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5- مؤشرات الاستثمار:

رخص البناء

عــدد رخــص الأبنيــة ومســاحاتها مــؤشر مهــم عــى النشــاط 
الاســتثماري. يعــرض الشــكل التطــور المســتمر في أعــداد الراخيــص 
ــاع الســنة. إذ وصــل  ــة المرخّصــة في أرب المســجّلة ومســاحات الأبني
عــدد الرخــص في الربــع الأول 2016 إلى 3,232 ترخيــص، 243 منهــا 
ــص في  ــكيّ للراخي ــدد ال ــل الع ــكنية. ويمثّ ــر س ــاني غ ــص لمب تراخي
هــذا الربــع طفــرة قويــة عــن عددهــا في الربــع المناظــر مــن العــام 
ــة  ــاحات الأبني ــت مس ــة، بلغ ــة ثاني ــن ناحي ــغ 64%. م 2015 تبل
المرخصــة في الربــع الأول 1,322 ألــف مــر مربــع، وهــذا يزيــد 
ــر.  ــع المناظ ــة في الرب ــاحات المرخّص ــن المس ــو 48% ع ــدّل نح بمع
يتوجــب التنبيــه إلى أنّ عــدد الرخــص المســجّلة لا تعنــي بالــضرورة 
المبــاشرة في أعــمال البنــاء، كــما أنّ بعــض نشــاطات البنــاء، خاصّــة 
في المناطــق الريفيــة، لا يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

أعداد السيارات

أعــداد الســيارات المســجّلة للمــرة الأولى هــي مــؤشر معتمــد عــن 
ــعار  ــاع أس ــراً لارتف ــكان. إذ نظ ــات الس ــة وتوقعّ ــة الاقتصادي الحال
ــإنّ  ــصرفي، ف ــراض الم ــبر الاق ــم ع ــاً يت ــا غالب ــيارات ولأنّ شراءه الس
المــؤشر يعــبّر عــن المنــاخ الاقتصــادي والتوقعــات. بلــغ عــدد 
الســيارات الجديــدة والمســتعملة )المســجّلة للمــرة الأولى( في الضفــة 
الغربيــة في الربــع الأول مــن العــام 7,240 ســيارة. وهــذا يزيــد 
بمقــدار 240 ســيارة عــن عددهــا في الربــع الســابق، وبمقــدار 1,811 

ــام 2015. ــن الع ــر م ــع المناظ ــيارة في الرب س

جدول 5-1: أعداد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة لأول 
مرة في الضفة الغربية )الربع الأول 2016(

شكل 5-1: مجموع رخص الأبنية الصادرة ومجوع المساحات 
المرخصة في الأراضي الفلسطينية )2016-2015(
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5341,4022802,216 آذار 

1,2725,0968727,240 المجموع

6- الأسعار والتضخّم:
يتــم قيــاس التغــرّ في الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك في اقتصاد ما 
بتطــوّر أســعار مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات الأساســية 
التــي تعكــس نمــط الاســتهلاك الوســطي للعائــلات في هــذا الاقتصــاد 
ــلةّ  ــم "س ــا اس ــق عليه ــات يطُل ــلع والخدم ــذه الس ــة ه )ومجموع
ــات الســلةّ عــى  ــاً مختلفــة لمكوّن ــم إعطــاء أوزان الاســتهلاك"(. ويت
ــعار  ــطي أس ــذ وس ــم أخ ــما يت ــا. ك ــاق الأسر عليه ــبة إنف ــوء نس ض
مكونــات هــذه الســلة في المناطــق الجغرافيــة المختلفــة. أمّــا معــدّل 
ــات في  ــلع والخدم ــة الس ــعار كاف ــدّل في أس ــس التب ــم فيقي التضخ
الاقتصــاد. ويوضّــح الشــكل أنّ المؤشريــن يســران معــاً عــى الرغــم 

مــن بعــض التبايــن في معــدّلات تبدّلهــما.

ــلات  ــة للعائ ــوّة الشرائي ــدّل في الق ــم التب ــدّل التضخ ــس مع ويعك
والأفــراد. إذ بافــراض ثبــات الأجــور والرواتــب الاســمية، فــإنّ معــدّل 
ــراد  ــلات والأف ــة للعائ ــوّة الشرائي ــي أنّ الق ــدار 1% يعن تضخــم بمق

انخفضــت بنفــس النســبة.

يوضّــح الشــكل المرفــق أنّ معــدّل التضخــم كان منخفضــاً في الأراضي 
ــع  ــس في الواق ــذا يعك ــة. وه ــنوات الماضي ــلال الس ــطينية خ الفلس
انخفــاض التضخــم في إسرائيــل وفي بقيــة أنحــاء العــالم. إذ أنّ تبــدّل 
الأســعار في الأراضي الفلســطينية يتولـّـد مبدئيــاً مــن مصدريــن، ارتفاع 

أســعار البضائــع المســتوردة، وارتفــاع الأســعار ذو المنشــأ المحــي.

لأســعار  القيــاسي  الرقــم  في  انخفاضــاً   2016 الأول  الربــع  شــهد 
ــه، أي أنّ  ــابق علي ــع الس ــع الرب ــة م ــدار 0.9% مقارن ــتهلك بمق المس
معــدّل التضخــم كان ســالباً في هــذا الربــع. التضخــم الســالب هــو في 
الواقــع مشــكلة خطــرة تــؤرق حاليــاً اقتصاديــات الــدول الكبــرة، مثل 
ــان والاتحــاد الأوروبي. ذلــك لأنّ الانخفــاض المســتمر في الأســعار  الياب
يدفــع المســتهلكين إلى تأجيــل الاســتهلاك )لأنّ الأســعار غــداً ســتكون 
أدنى مــن أســعار اليــوم(. وهــذا ينعكــس بالطبــع عــى الطلــب الــكي 
ــنّ  ــود. ولك ــز الرك ــاج وتركّ ــن انحــدار الإنت في الاقتصــاد مــما يعــزز م
الأمــر قــد يكــون مختلفــاً في فلســطين، إذ أنّ تأجيــل الاســتهلاك هنــا 
يمكــن أن يــؤدي مبدئيــاً إلى تقليــص الاســتراد وعجــز الميــزان التجــاري 

)نظــراً لأنّ معظــم الاســتهلاك يتــم اســتراده مــن الخــارج(.

يجــدر التنويــه أنّ التضخــم في إسرائيــل كان ســالباً في كل شــهر منــذ 
أواســط 2015 وحتـّـى تــوز 2016 )أكــر مــن 45% مــن الــوزن 
ــكن  ــف الس ــى تكالي ــود ع ــي يع ــعار الإسرائي ــرس الأس ــكي لفه ال

ــالات(. ــلات والاتص والمواص

انخفــاض فهــرس أســعار المســتهلك في فلســطين بمقــدار %0.9 
ــواد  ــة الم ــعار مجموع ــاض أس ــة انخف ــاء حصيل ــع الأول ج في الرب
ــل  ــعار النق ــاض أس ــدار3.01%(، وانخف ــات )بمق ــة والمشروب الغذائي
والمواصــلات )1.42%( في حــين ســجّلت أســعار مجموعــة المشروبات 

ــبة %5.12. ــاً بنس ــغ ارتفاع ــة والتب الكحولي

ــاسي لأســعار المســتهلك مــع انخفــاض  ترافــق انخفــاض الرقــم القي
ــة(  ــع إلى تجــار التجزئ ــة )ســعر البي ــاسي لأســعار الجمل ــم القي الرق
ــعار  ــاض أس ــن انخف ــذا ع ــج ه ــين، ونت ــين الربع ــدار 0.91% ب بمق
 %1.44 بنســبة  المســتوردة،  والســلع  المحليــة  للســلع  الجملــة 
و0.52% عــى التــوالي. كذلــك انخفــض الرقــم القيــاسي لأســعار 
المنتــج )الأســعار التــي يتلقّاهــا المنتجــون المحليّــون( بنســبة %1.19 

ــين. ــين الربع ب
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المراقب الاقتصادي، عدد 45/ 2016

شكل 6-1: نسب التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
والتضخم )2016-2010(

تحولات القوة الشرائية

الأراضي  في  التــداول  في  رئيســية  عمــلات  ثــلاث  لوجــود  نظــراً 
ــراد  ــة للأف ــوة الشرائي ــدّل الق ــاس تب ــد قي ــن المفي ــطينية فم الفلس

الذيــن يتلقــون رواتبهــم وأجورهــم بالــدولار أو الدينــار.

القــوة الشرائيــة للشــيكل: يقيــس معــدّل التضخــم في الاقتصــاد 
ــم  ــون رواتبه ــراد الذيــن يتلق ــة لكافـّـة الأف ــوة الشرائي ــوّر الق تط
بالشــيكل ويصرفــون كامــل دخلهــم عــى ســلع وخدمــات بالشــيكل. 
وهــذه كــما ذكرنــا ســابقاً تحسّــنت بمقــدار 0.898% بالمتوســط بــين 

ــين. ــين المتلاحق الربع

القــوّة الشرائيــة للــدولار: شــهد الربــع الأول 2016 تحسّــناً في قيمــة 
شــيكل   3.908 )إلى   %0.774 بمقــدار  شــيكل  إلى  الــدولار  صرف 
ــدار  ــت بمق ــيكل انخفض ــعار بالش ــإنّ الأس ــل ف ــكل دولار(. بالمقاب ل
0.898%، مــما يعنــي أنّ الأفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالــدولار 
ويصرفــون كامــل نفقاتهــم بالشــيكل، تحسّــنت قوتهــم الشرائيــة في 

الربــع الأول بمقــدار %1.672 )=0.774+0.898(

ــع  ــار م ــاط الدين ــن ارتب ــم م ــى الرغ ــار: ع ــة للدين ــوّة الشرائي الق
الــدولار بســعر صرف ثابــت، إلّا أنّ تباينــاً طفيفــاً يطــرأ عــى 
ــار  ــن صرف الدين ــيكل. تحسّ ــاه الش ــما تج ــعر صرفه ــر في س التغ
مقارنــة   2016 الأول  الربــع  0.768%في  بمقــدار  الشــيكل  تجــاه 
بالربــع الســابق. وهــو مــا يعنــي أنّ القــوّة الشرائيــة لمــن يتلقــون 
رواتبهــم بالدينــار ويصرفــون بالشــيكل تحسّــنت بمقــدار 1.666 

.)0.768+0.898=(

ــم  ــون رواتبه ــن يتلق ــة لم ــوة الشرائي ــن الق ــاً أنّ تحسّ ــى طبع لا يخف
بالشــيكل يمكــن أن يذهــب هبــاءً إذا مــا كانــت الأسرة مضطرة لتســديد 
بعــض نفقاتهــا بالــدولار أو الدينــار )مثــل إيجــار أو قــروض المســكن(.

شكل 6-2: تطوّر الرقم القياسي لأسعار الجملة وأسعار المنتج 
)2016-2010(
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شكل 6-3: تطور القوة الشرائية )نسب مئوية( 
)الربع الأول 2016(
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ــندات  ــشراء س ــة ل ــن خطّ ــة 2015 ع ــك في نهاي ــن البن ــه. وأعل ــبب تباطئ بس
بقيمــة 60 مليــار يــورو بالشــهر. ومــع حلــول آذار 2016 رفــع البنــك المشــريات 

إلى 80 مليــار يــورو في كل شــهر.

قنوات التأثير
الســؤال الآن ماهــي القنــوات التــي تؤثـّـر مــن خلالهــا الزيــادة في الكتلــة النقديــة 
)التســهيل الكمّــي( عــى الاقتصــاد الحقيقــي؟ يطلــق الاقتصاديــون عــى القنــوات 
التــي يتــم عبرهــا تأثــر كميــة النقــود عــى المتغــرات الحقيقيــة، مثــل الإنتــاج 
ــن في  ــل" )Transmission Mechanism(. يمك ــة التحوي ــم "آلي ــغيل، اس والتش

الواقــع تعريــف 4 قنــوات يؤثـّـر التســهيل الكمّــي مــن خلالهــا عــى الاقتصــاد:

ــع، أي أنّ  ــإنّ أســعارها ترتف ــشراء ســندات ف ــزي ب ــك المرك ــوم البن ــا يق عندم  .1
ــدوره يخفــض  ــة عــى الســندات )yield( تنخفــض. هــذا ب ــدة الحقيقي الفائ
تكاليــف الاقــراض للــشركات التــي تقــوم بإصــدار ســندات جديــدة، وهــو مــا 

ــز الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي. يمكــن أن يحفّ
إنّ ارتفــاع أســعار الســندات يزيــد إحســاس حملــة الســندات بالغنــى، وهو ما   .2

يمكــن أن يزيــد الإنفــاق والطلــب. 
ــادة  ــدى المصــارف يمكــن أن يشــجّعها عــى زي ــة ل ــة النقدي ــادة الكتل أنّ زي  .3

ــو. ــب والنم ــى الطل ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك ــو م ــراض، وه الإق
ــه  ــع ب ــم وأن تدف ــز التضخّ ــة يمكــن أن تحفّ ــة النقدي ــادة الكتل أخــراً، أنّ زي  .4
إلى المســتوى المرغــوب، وهــو أيضــاً مــا ينعكــس إيجابــاً عــى الطلــب والنمــو 
ــم الســالب.  ــداً عــن مخاطــر الاســتقرار في مطــب التضخّ ــع بالاقتصــاد بعي ويدف

تقييم السياسة الجديدة
ــي" وهــل نجحــت في إنقــاذ  ــم العــام لسياســة "التســهيل الكمّ مــا هــو التقيي
ــى  ــة ع ــب الإجاب ــن؟ يصع ــود المزم ــن الرك ــا م ــي طبّقته ــدول الت ــاد ال اقتص
ــر  ــي عــن تأث ــر سياســة التســهيل الكمّ ــه يصعــب عــزل تأث هــذا الســؤال لأنّ
ــذه  ــار ه ــنّ أنص ــة. ولك ــة الأزم ــا لمواجه ــم تبنيه ــي ت ــرى الت ــراءات الأخ الإج
ــت  ــا تكّن ــة إلى أنهّ ــات التجريبي ــر الدراس ــا. وتش ــدّون نجاحه ــة يؤك السياس
ــة الأمــد )ســندات الــشركات  مــن تخفيــض ســعر الفائــدة عــى الديــون طويل
 QE2 و QE1 ّــأن ــي ب ــدرالي الأمري ــك الف ــس البن ــن رئي ــل ع ــما نق ــلاً(. ك مث
ــا  ــدار %3، وأنهّ ــات المتحــدة بمق ــادة النشــاط الاقتصــادي في الولاي أدّت إلى زي
مســؤولة عــن خلــق مــا يقــرب مــن 2 مليــون فرصــة عمــل في القطــاع الخــاص. 
ولكــنّ المشــككين بفعاليــة هــذه السياســة يــصرون عــى أنّ قنــاة التأثــر الثانيــة 
ــع  ــوة في توزي ــيع الفج ــاء وتوس ــى الأغني ــادة غن ــابقاً أدّت إلى زي ــورة س المذك
ــي باعــت  ــة، إذ أنّ المصــارف الت ــت غــر فعّال ــة كان ــاة الثالث الدخــل، وأنّ القن
الســندات راكمــت احتياطيــات أكــبر ولم تتوســع في الإقــراض. كــما يؤكّــد 
المشــككون أنّ سياســة التســهيل "عاقبــت الســلوك الجيــد"، إذ أنهّــا أضرت 
بالمدخريــن، كــما أنّ تكاليفهــا كانــت باهظــة مقارنــة بالمكاســب. ويذكــر هــؤلاء 
عــى ســبيل المثــال أنّ شراء "بنــك انكلــرا" لســندات بقيمــة 375 مليــار جنيــه 
ــار  ــاق 375 ملي ــين 1.5 - 2%، أي أنّ إنف ــراوح ب ــو ي ــع نم ــق م ــرليني تراف إس
باونــد نتــج عنــه قيمــة مضافــة تعــادل 23-28 مليــار جنيــه إســرليني فقــط.

البدائل
يدعــو عــدد مــن الاقتصاديــين المعارضــين لسياســة التســهيل الكمّــي إلى سياســات 
 People’s Quantitative( للشــعب"  كمّــي  "تســهيل  سياســة  منهــا  بديلــة، 
Easing(: أي خلــق نقــود ومنحهــا مبــاشرة ومجانــاً لكافـّـة الأفــراد لإنفاقهــا. 
ــق  ــود الســيادية )Sovereign Money(: أي خل ــل الآخــر هــو سياســة النق البدي
ــة  ــاريع البني ــى مش ــا ع ــوم بإنفاقه ــة كي تق ــاشرة إلى الحكوم ــا مب ــود ومنحه نق
ــة  ــات البديل ــذه السياس ــنّ ه ــين. ولك ــة للمواطن ــات الاجتماعي ــة والخدم التحتي
ــب  ــة يصع ــتويات عالي ــم إلى مس ــاع التضخ ــة بارتف ــر جدّي ــع مخاط ــق م تراف
ــة  ــي" إمكانيّ ــهيل الكمّ ــة "التس ــح سياس ــين تتي ــا. إذ في ح ــا وعلاجه ــم به التحك
قيــام المصــارف المركزيــة بإعــادة بيــع الســندات المراكمــة لديهــا في حــال تســارع 
التضخــم، إلا أنّ هــذه الإمكانيــة غــر متوفــرة في حــال تطبيــق السياســات البديلــة.

صندوق 5: مفاهيم وتعاريف اقتصادية: التسهيل الكمّي

ــع  ــة بــشراء أو بي ــوك المركزي ــام البن ــة في قي ــة التقليدي تتلخّــص السياســة النقدي
الســندات الحكوميــة قصــرة الأمــد بهــدف التأثــر، صعــوداً أو هبوطــاً، عى ســعر 
ــق عــى ســعر  ــين المصــارف )ويطل ــد للتعامــلات ب ــدة الاســمي قصــر الأم الفائ
ــى  ــا ع ــر بدوره ــور" تؤث ــة "الليب ــور"LIBOR (. حرك ــدة هــذا اســم "الليب الفائ
بقيــة أنــواع أســعار الفائــدة في الاقتصــاد. ويهــدف البنــك المركــزي مــن اســتهداف 
ســعر الفائــدة في عمليــات بيــع وشراء الســندات )التــي تدعــى عمليــات الســوق 
ــن  ــه ضم ــاظ علي ــاد والحف ــم في الاقتص ــدّل التضخ ــى مع ــر ع ــة( التأث المفتوح
ــه. يــؤدي شراء البنــك المركــزي للســندات مــن الســوق إلى  الهامــش المرغــوب ب
ــاض ســعر  ــدوره إلى انخف ــذا ب ــؤدي ه ــة في الاقتصــاد، وي ــة النقدي ــادة الكتل زي
ــتثمارية وإلى  ــتهلاكية والاس ــروض الاس ــادة الق ــع إلى زي ــا يدف ــو م ــدة، وه الفائ
زيــادة الأســعار )ارتفــاع معــدّل التضخــم(. أمّــا عنــد قيــام البنــك المركــزي ببيــع 
الســندات فإنـّـه عمليــاً يقلـّـص الكتلــة النقديــة بهــدف تخفيــض معــدّل التضخــم. 
ــعر  ــى س ــر ع ــى التأث ــوم ع ــة تق ــة التقليدي ــة النقدي ــار إذن، السياس باختص

ــاط التوســع )وتضخــم الأســعار( في الاقتصــاد.  ــز أو إحب ــدة بهــدف تحفي الفائ

واجهــت البنــوك المركزيــة إبــان الأزمــة الماليــة العالميــة، التــي انفجــرت في العــام 
ــز  ــت عاجــزة عــن تحفي ــة بات ــة حــادة. إذ أنّ السياســة التقليدي 2008، معضل
ــه الاقتصــاد العالمــي )انخفــض  ــع في ــذي وق ــود الكاســح ال ــر الرك الاقتصــاد إث
متوســط النمــو العالمــي مــن 4% في العــام 2007 إلى 2-% في العــام 2009، 
ــدّل  ــط مع ــي وهب ــا القوم ــث إنتاجه ــو ثل ــرة نح ــة وكب ــسرت دول مهم وخ
التضخــم إلى الصفــر تقريبــاً(. ويعــود الســبب في عجــز السياســة النقديــة 
ــض. أي أنّ  ــه إلى الحضي ــت ذات ــدة وصــل في الوق ــة إلى أنّ ســعر الفائ التقليدي
ــعر  ــض س ــبر تخفي ــب ع ــز الطل ــة )تحفي ــة التقليدي ــتخدام أدوات السياس اس

ــة. ــوك المركزي ــام البن ــاً أم ــاراً ممكن ــد( لم يعــد خي ــدة قصــر الأم الفائ

السياسة الجديدة
جــاءت سياســة "التســهيل الكمّــي" تحديــداً لتوفــر أداة مســتجدّة وغــر 
في  الطلــب  زيــادة  خلالهــا  مــن  المركزيــة  المصــارف  تســتطيع  تقليديــة 
ــد.  ــر الأم ــدة قص ــعر الفائ ــى س ــماد ع ــو دون الاعت ــز النم ــاد وتحفي الاقتص
يتلخّــص "التســهيل الكمّــي" بقيــام البنــوك المركزيــة بخلــق نقــود )إلكرونيــاً( 
واســتخدامها لــشراء ســندات ذات عمــر طويــل نســبياً، حكوميــة غالبــاً ولكــن 
أيضــاً ســندات للمؤسســات الماليّــة الخاصّــة )مثــل صناديــق التوفــر والتقاعــد، 
ــي" لأنّ  ــة "الكمّ ــة صف ــذه السياس ــى ه ــق ع ــاً(. ويطل ــارف أحيان ــن المص وم
ــتوى  ــم إلى مس ــدّل التضخ ــول مع ــة بوص ــر مرتبط ــذه غ ــشراء ه ــات ال عملي
ــات"  ــة "بكمي ــا مرهون ــة، ولكنّه ــما هــو الحــال في السياســة التقليدي معــين، ك

ــبق. ــكل مس ــزي بش ــك المرك ــا البن شراء يعلنه

ــي" خــلال الأعــوام  طبّقــت معظــم دول العــالم المتقدمــة برامــج "تســهيل كمّ
الماضيــة، وتضمّنــت تلــك البرامــج مبالــغ طائلــة. كانــت اليابــان أول مــن تبنــى 
هــذه السياســة الجديــدة في آذار 2001، وهــي التــي كانــت الدولــة الأولى التــي 
عانــت مــن ســعر فائــدة قريــب مــن الصفــر، لا بــل ومــن تضخــم ســالب منــذ 
ــاني  ــزي الياب ــك المرك ــى البن ــام 2013 تبنّ ــول الع ــع حل ــعينات. وم ــة التس نهاي
برنامجــاً يتضمــن شراء ســندات بقيمــة 70 تريليــون )ألــف مليــار( يــن ســنوياً، 
وتــم رفــع هــذا إلى 80 ترليــون في العــام 2014. وبــدأ البنــك الفــدرالي الأمريــي 
ببرنامــج التســهيل الكمّــي في 2008 لــشراء ســندات إســكان بقيمــة 600 مليــار 
دولار )أطلــق عــى هــذا اســم QE1(. وتــم رفــع المبلــغ في العــام التــالي إلى 750 
ــار دولار بالشــهر لمــدة  ــشراء ســندات بقيمــة 75 ملي ــم جــاء QE2 ل ــار. ث ملي
ــار، ثــم  ــالي بقيمــة 400 ملي ســنة في 2011/2010، ثــم برنامــج آخــر للعــام الت
جــاء برنامــج QE3 لــشراء ســندات بقيمــة 40 مليــار دولار بالشــهر بــين أيلــول 
ــت قيمــة الأصــول  ــخ كان ــول هــذا التاري ــع حل ــن أول 2014. وم 2012 وتشري
ــرا  ــك انكل ــام بن ــك ق ــون دولار. كذل ــدرالي 4.5 ترلي ــك الف ــدى البن ــة ل المراكم
ــول تــوز 2012 كان  ــول 2009. ومــع حل ــدءاً مــن أيل ــاع ذات السياســة، ب بإتب
ــك  ــه اســرليني. وجــاء البن ــار جني ــغ 375 ملي ــد اشــرى ســندات بمبل ــك ق البن
المركــزي الأوروبي إلى هــذه السياســة متأخــراً بعــد أن تعــرضّ إلى نقــد شــديد 
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7-  التجارة الخارجية:

ــع الأول 2016  ــودة* في الرب ــلعية المرص ــواردات الس ــة ال ــت قيم بلغ
ــع  ــن الرب ــدار 8.5% م ــل بمق ــي أق ــون دولار، وه ــو 1,152.6 ملي نح
ــر  ــع المناظ ــا في الرب ــن قيمته ــدار 2.6% م ــى بمق ــن أع ــابق ولك الس
ــا الصــادرات الســلعية المرصــودة )208 مليــون دولار( فلقــد  2015. أمّ
ــر  ــع المناظ ــابق )11%( والرب ــع الس ــبة للرب ــاً بالنس ــهدت انخفاض ش
)1.4%(. هــذا يعنــي أنّ العجــز في الميــزان التجــاري الســلعي بلــغ 944 
مليــون دولار. ولقــد تــمّ تحســين هــذا العجــز بشــكل طفيــف نتيجــة 
ــون دولار(. ــل )5 ملي ــادل الخدمــات مــع إسرائي ــزان تب الفائــض في مي

ميزان المدفوعات

ــطيني 278  ــات الفلس ــزان المدفوع ــاري في مي ــاب الج ــز الحس ــغ عج بل
مليــون دولار في الربــع الأول 2016، وهــو مــا يعــادل 8.4% مــن الناتــج 
المحــي الإجــمالي بالأســعار الجاريــة. ويتكــوّن ميــزان الحســاب الجــاري 
ــزان التجــاري )صــافي  ــة: المي ــن فرعي ــة موازي ــم في ثلاث ــن صــافي الراك م
ــلات دخــل  ــزان الدخــل )صــافي تحوي ــات(، مي التجــارة بالســلع والخدم
عوامــل الإنتــاج مثــل العمــل ورأس المــال(، وميــزان التحويــلات الجاريــة 
)المســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــلات الخاصّــة(. جــاء عجــز 
الميــزان الجــاري )وهــو مــا يعُــرف أيضــاً باســم عجــز ميــزان المدفوعــات( 
نتيجــة عجــز في الميــزان التجــاري )1,170 مليــون دولار(. مقابــل فائــض 
ــد أساســاً مــن دخــل عــمّال الضفــة في إسرائيــل(  ــزان الدخــل )تولّ في مي
ــن  ــر م ــد أك ــلات )تولّ ــزان التحوي ــض في مي ــون، وفائ ــدار 364 ملي بمق

ــة(. ــة للحكوم ربعــه مــن المســاعدات الدولي

جــرى تويــل عجــز ميــزان المدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســمالي 
والمــالي، الــذي وفّــر مبلــغ 199 مليــون دولار. ومــن الــضروري الانتبــاه 
إلى أنّ هــذا البنــد )الحســاب الرأســمالي والحســاب المــالي( يمثّــل دينــا 

عــى الاقتصــاد الوطنــي، طالمــا كانــت قيمتــه موجبــة.

مــن المفــرض نظريــاً أن يحــدث تــوازن تــام بــين عجــز الحســاب 
ــة  ــالي. أي أنّ القيمــة الصافي ــض الحســاب الرأســمالي والم الجــاري وفائ
ــارق  ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م ــر. ولكــن غالب ــما يجــب أن تســاوي صف له
بينهــما وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد "حســاب الســهو والخطــأ"

شكل 7-1: صادرات وواردات السلع المرصودة* )مليون دولار(

شكل 7-2: صادرات وواردات الخدمات من إسرائيل )مليون دولار(

جدول 7-1: ميزان المدفوعات الفلسطيني* )مليون دولار(
الربع الأول 

2015

الربع الرابع 

2015

الربع الأول 

2016
)1,170.9()1,314.7()1,164.5(1. الميزان التجاري**

)1,130.3()1,268.9()1,123.5(صافي السلع
)40.6()45.8()41.0(صافي الخدمات

2331.8347.5364.4. ميزان الدخل
307.8330.4372.3تعويضات العمال المقبوضة من الخارج

)7.9(24.017.1صافي دخل استثمار من الخارج
3519.3517.4528.7. ميزان تحويلات الجارية

206.0156.5143.7تحويلات من الخارج )للحكومة(
313.3360.9385.0صافي التحويلات الأخرى

)277.8()449.8()313.4(4. ميزان الحساب الجاري )3+2+1(
5176.0570.4198.8. صافي الحساب الرأسمالي والمالي

76.4)122.2(6134.7. صافي السهو والخطأ

شكل 7-3: رصيد الاستثمارات الدولية )الربع الأول 2016(*
)مليون دولار( 

البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.  *
**  التجــارة الســلعية المرصــودة هــي ارقــام التجــارة المســجلة في فواتــر المقاصــة )للتجــارة مــع 
اسرائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة المبــاشرة مــع العــالم الخارجــي(. يضــاف الى ذلــك 
ــام التجــارة  ــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. ارق ــة )الت ــام التجــارة بالمــواد الزراعي ارق
المرصــودة هــي ادنى بشــكل ملحــوظ مــن الارقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. 

تقديــرات الارقــام الفعليــة يتــم وضعهــا في ميــزان المدفوعــات الفلســطيني.

الاستثمارات الدولية
ــة الربــع الأول  بلغــت قيمــة الأصــول الخارجيــة للاقتصــاد الفلســطيني نهاي
2016 نحــو 5,891 مليــون دولار، وشــكّل الاســتثمار المبــاشر في الخــارج منهــا 
5.6%، واســتثمارات الحافظــة 19%. بالمقابــل، بلــغ إجــمالي أرصــدة الخصــوم 
عــى الاقتصــاد الفلســطيني حــوالي 4,985 مليــون دولار، كان أكــر مــن نصفها 
عــى شــكل اســتثمارات مبــاشرة. الفــارق بــين الأصــول والخصــوم يعنــي أنّ 
المقيمــين في فلســطين "يســتثمرون" 906 مليــون دولار في الخــارج أكــر مــما 
ــزءاً  ــاه إلى أنّ ج ــب الانتب ــن يتوج ــطين. ولك ــين في فلس ــر المقيم ــتثمر غ يس
كبــراً مــن الأصــول )67%( هــو عبــارة عــن عملــة وودائع مــن البنــوك العاملة 
في فلســطين موجــودة في الخــارج. أمّــا بالنســبة للاســتثمارات المبــاشرة، تشُــر 
ــى  ــد ع ــطين تزي ــذة في فلس ــين المنف ــر المقيم ــتثمارات غ ــام إلى أنّ اس الأرق

اســتثمارات الفلســطينيين المبــاشرة في الخــارج بمقــدار 2,309 مليــون دولار.
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20102011201220132014المؤشر

 2015c 2016

الربع 

الأول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
العام

الربع 

الأول

السكان )ألف نسمة(

4,048.44,168.94,293.34,420.54,550.44,632.94,666.04,699.24,732.74,682.54,766.2فلسطين

2,513.32,580.22,649.02,719.12,790.32,835.42,853.52,871.62,889.82,862.52,908.0الضفة الغربية

1,535.11,588.71,644.31,701.41,760.11,797.51,812.51,827.61,842.91,820.01,858.2قطاع غزة

سوق العمل

745.0837.0858.0885.0917.0950971947983963974- عدد العاملين )ألف شخص(

41.143.043.443.645.845.645.745.846.245.845.8- نسبة المشاركة )%(

23.720.923.023.426.925.624.827.425.825.926.6- معدل البطالة )%(

17.217.319.018.617.716.315.418.718.717.318.0الضفة الغربية

42.738.441.041.2 37.828.731.032.643.941.641.5قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دولار(

8,913.110,465.411,279.412,476.012,715.62,933.33,193.23,219.63,331.312,677.43,301.9 الناتج المحي إجمالي 

8,354.79,602.410,158.511,062.611,840.42,777.52,914.23,146.62,957.411,795.72,987.2الإنفاق الخاص

2,500.82,892.33,126.93,381.73,478.2737.3857.9860.6919.13,374.9768.8الإنفاق الحكومي

1,921.51,863.82,378.52,707.32,415.0529.3730.2632.3797.72,689.5686.0التكوين الرأسمالي الإجمالي

2,338.72,664.92,787.22,992.22,960.1670.6724.7725.4745.12,865.8733.3الناتج المحي للفرد بالأسعار الجارية )دولار(

1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.4423.4444.7433.0444.81,745.9444.3الناتج المحي للفرد بالأسعار الثابتة )دولار(

التجارة الخارجيةa )مليون دولار(

1,110.01,492.51,547.91,756.11,858.1471.3542.8485.7518.82,018.6476.2الصادرات السلعية

4,613.45,100.65,574.76,053.06,496.91,537.01,746.51,811.41,765.36,860.21,562.6الواردات السلعية 

)1,086.4()4,841.6()1,246.5()1,325.7()1,203.7()1,065.7()4,638.8()4,296.9()4,026.8()3,608.1()3,503.4(صافي الميزان السلعي 

257.3306.9323.2315.7314.260.982.476.684.2304.161.9الصادرات الخدمية

650.9622.6725.2751.0712.0159.6159.5169.7152.4641.2146.3الواردات الخدمية 

)84.4()337.1()68.2()93.1()77.1()98.7()397.8()435.3()402.0()315.7()393.6(صافي الميزان الخدمي

  )277.8()1,712.9(  )449.8(  )586.3(  )363.4(  )313.4()2,149.0()2,383.0()1,821.0()2,070.0()1,307.0(الحساب الجاري )ميزان المدفوعات(

أسعار الصرف والتضخم

3.583.943.893.833.883.893.87 3.61 3.85 3.58 3.74 سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

5.285.055.435.105.055.575.475.435.475.485.51سعر صرف الدينار مقابل الشيكل
b)%( 3.82.92.81.71.73معدل التضخم)0.90(0.651.43 0.04 0.85 )0.03(

المالية العامة )على الأساس النقدي، مليون دولار(

1,900.02,176.02,240.02,320.02,787.0399.21,023.7925.0549.92,891.0883.9صافي الإيرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

2,983.02,961.03,047.03,250.03,438.0636.31,021.6911.6859.23,426.0813.3النفقات الجارية 

275.1296.0211.0168.0164.055.737.132.651.1176.831.2النفقات التطويرية 

70.6)534.4()309.3(2.013.3)237.2()651.0()931.0()807.0()785.0()1,083.0(فائض/عجز الموازنة الجاري )قبل المنح(

1,277.0978.0932.01,358.01,233.0221.6259.4141.8175.1798.0155.9إجمالي المنح والمساعدات

88.0195.2)185.2(224.2122.5)71.2(259.0418.0)86.0()103.0()81.0(فائض/ عجز الموازنة الكي )بعد المنح(

  2,458.5 2,547  2,553.6 2,293.0  2,277.3   2,396.9 1,883.02,213.02,483.02,376.02,422.0الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دولار(

8,590.09,110.09,799.011,191.011,822.011,925.412,420.012,462.112,602.312,602.013,143.6موجودات/ مطلوبات المصارف

1,096.01,182.01,258.01,360.01,464.01,446.21,396.01,427.01,461.71,462.01,483.2حقوق الملكية

6,802.06,973.07,484.08,304.08,935.08,974.19,456.49,506.59,654.69,654.610,054.7الودائع لدى المصارف

2,825.03,483.04,122.04,480.04,895.05,126.05,419.75,420.45,824.75,824.76,137.3التسهيلات الائتمانية

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين للأعوام 2016-2010

تغطي البيانات الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.

أرقام التجارة الخارجية مأخوذة من تقديراتها في الحسابات القومية.  .a

معدل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في كل سنة مع متوسطها في السنة السابقة.     .b

أرقام 2016 هي   بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.  .c

الأرقام بين الأقواس هي أرقام سالبة.    
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In the previous issue of the Quarterly Economic Monitor – No. 44, 
we pointed out  that we have been working on developing this 
publication, particularly in terms of enhancing its analytical con-
tent, so as to better serve the needs of Palestinian policy-makers 
and researchers. We also mentioned that the three institutions in-
volved in the preparation of this publication have been thinking of 
ways to expand the existing partnership. In addition to the provi-
sion of data, it was envisaged that all partners will be more in-
volved in contributing analyses that are relevant to the economic 
situation and that they will share the responsibility for securing 
the means for sustaining this publication.  

Indeed, representatives of the three institutions met several times 
to discuss how to develop the Monitor and a representative of the 
Palestine Capital Market Authority (PCMA), which had expressed 
interest in joining the partnership with MAS, PMA and PCBS, 
was invited to attend. (PCMA has officially joined the partnership, 
effective the beginning of 2017). The discussions concentrated 
mostly on readers’ remarks and feedback that we have been able to 
gather, as well as on ideas presented by the Editor of the Monitor 
that aimed at improving form and content. Eventually, our three 
institutions agreed to modify the presentation and layout to make 
it more attractive, and to reduce the amount of text and to rely 
more on tables and graphics to convey the information. Also, it 
was decided to change the title from the “Economic and Social 
Monitor” to the “Economic Monitor” so as to give more promi-
nence to the main the area of emphasis of the publication. It is 
understood, of course, that this change in the title does not pre-
clude addressing social indicators occasionally, which tend to 
change more slowly than the economic indicators and are not ex-
pected to undergo significant changes over a quarter of a year.

The most significant modification that was introduced in line with 
the expressed views of the partnering institutions was to gradually 
expand the analytical content of the Monitor. Thus the research 
departments at MAS, the PMA, and the PCMA will contribute 
analyses, whereas PCBS, as producer of the data, will not do so, in 
line with the requirements of scientific objectivity.  

We hope that the readers will like this issue, and we welcome any 
feedback to further develop the Monitor and make it more useful 
to users, within the scope of its objectives. It is our pleasure to use 
this opportunity to extend our gratitude to all parties that contrib-
uted funds that made sustaining this publication possible. 
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1. GDP

Gross Domestic Product (GDP) is the monetary value of all 
types of goods and services produced in an economy during 
a specific period of time. To avoid double counting, the GDP 
measures the value of final goods. And it is called “domestic” 
because it records the value of production within a certain 
geographic area, whether it is the production of a citizen or a 
non-citizen (while the “GNP” variable” takes into account 
the production of citizens of a certain country, whether they 
live inside or outside the country). GDP is valued at current 
prices or constant prices in a given year (base year). The lat-
ter reflects the real increase in production and it excludes the 
increase generated by the rising prices (inflation) since the 
base year.

GDP is a measure of flow not of stock, like the stock of net 
capital assets accumulated in a country over the years. GDP 
is measured by one of two ways: from the production side 
(the value of what is produced by every economic sector, 
such as agriculture, industry, etc...) or from the use side (the 
value of the different uses of the produced goods, such as 
domestic consumption and investment). It is important to 
note that, since part of the domestic consumption comes 
from imports, and part of domestic production goes to ex-
port, the calculation of GDP from the use side requires the 
addition of export and subtraction of imports.

The Palestinian GDP (at 2004 constant prices) grew by 0.6% 
over Q1 2016, and by an 8.0% annual growth rate between 
Q1 2015 and Q1 2016. This growth is mainly ascribed to 
economic expansion in the Gaza Strip:. the West Bank’s 
GDP grew by 5% compared to 20% in Gaza Strip. This high 
growth rate in Gaza Strip reflects an increase in production 
from a low level in the first place, as a result of the Israeli 
siege and latest invasion.

The Gap in GDP between the West Bank and the Gaza Strip
Gaza Strip’s high GDP growth rate diminished the gap be-
tween the West Bank’s and Gaza Strip’s contribution to 
GDP, as the latter increased from 22% in Q1 2015 to 25% in 
Q1 2016. Meanwhile the Strip’s per capita GDP reached US$ 
274 during the first three months of 2016, which is less than 
the half of the West Bank’s per capita GDP. 

Table 1-1: Per Capita GDP in Palestine * by Region 
(constant prices, base year 2004)

Economic Activity Q1 2015 Q1 2016

GDP (million US$) 1,852.0 444.3

-West Bank 1,431.6 564.0

-Gaza Strip 420.0 273.9

Per Capita GDP (US$) 423.4 444.3

-West Bank 555.6 564.0

-Gaza Strip 233.9 273.9
(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-1: Palestine GDP* by Region 
(constant prices, base year 2004)  (US $ Millions)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-3: Per Capita GDP in Palestine* (constant 
prices, base year 2004)

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-2: GDP in the West Bank and the Gaza Strip*

(fixed prices, base year 2004) (US$ Millions)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
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Figure 1-4: Average Per Capita Income in the 
Gaza Strip Compared to the West Bank * 
(fixed prices, base year 2004) (percent %)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

GDP Structure

There has been little change in the GDP structure in Q1 2016 
compared to Q4 2015 or Q1 2016. The only notable change 
is the rise in the share of construction sector by about 2 per-
centage points against a slight decline in the share of whole-
sale and retail trade and vehicle repair. The share of the pro-
ductive sectors to GDP (agriculture, industry, mining, 
electricity, water and construction) reached only 25%. 
 
GDP Expenditure 

The absolute increase of GDP in value between Q1 2015 and 
Q1 2016 amounted to about US$ 148 million. Examining the 
distribution of aggregate expenditure, we find that final con-
sumption expenditure (private and government) increased 
by US$ 117 million during this period, which accounted for 
80% of the total increase, while capital formation constituted 
US$ 90 million, most of it in buildings. Together, this US$ 
207 million is greater than the overall increase in domestic 
product. This gap between the increased use\consumption 
and increased production in the economy was constituted by 
imports from abroad (from net exports, i.e. imports subtract-
ed from exports), as net exports increased by US$ 40 million, 
owing to an increase in imports by US$ 20 million and a 
decline in exports by US$ 20 million.
 

Table 1-2: Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory * (fixed prices, base year 2004) (US$ Millions)

 

Q1 2015 Q1 2016

Private consumption 1,703.0 1,814.9

Investment (capital formation) 339.5 439.7

Government consumption 473.7 474.4

 Exports 398.6 379.9

Imports (-) 1,096.30 1,116.50
(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-5: Contribution of Economic Sectors to Palestin-
ian GDP* (constant prices, base year 2004) (% percent)

Figure 1-6: Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory* (constant prices, base year 2004)  (% percent)

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following  its occupation of the West Bank in 1967.

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
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Box 1: Population of East and West Jerusalem

According to the Statistical Yearbook of Jerusalem (2016)1  issued by 
Jerusalem Municipality and the Jerusalem Institute for Israeli Stud-
ies, the number of residents in East and West Jerusalem amounted to 
about 850 thousand in 2014, 37% of whom were Palestinians, almost 
all of whom lived in the eastern part of the City. As shown in the 
table below, the population’s natural increase rate and fertility rate 
are higher among Jewish settlers than Palestinians. This is attributed 
to the high percentage of religious Jews residing in Jerusalem. The 
Jerusalem municipal area, according to the Israeli definition, was 
constituted by 125 thousand acres in 2008 (compared to 33 thousand 
acres in 1952 and 108 thousand in 1967), which includes most of the 
Israeli settlements in the area of East Jerusalem occupied in 1967.

Table 1 : Demographic Numbers of Population in East 
and West Jerusalem (2014)

Arabs
Jews & 
others 

Total

No. of Residents* 315,900 533,900 849,800

Percent of children (0-14) 38% 32% 34%

Percent of elderly aged  65 
years and older

4% 12% 9%

Median age 20.7 years 25.8 years 23.7 years

Average persons per 
household 

5.3 members 3.3 members 3.9 members

Natural increase rate 23.4 (per 
thousand)

23.7 (per 
thousand)

23.6 (per 
thousand)

Total fertility rate 3.33 (per 
thousand)

4.30 (per 
thousand)

3.91 (per 
thousand)

Source: the Statistical Yearbook of Jerusalem (2016).
*The book uses the expression “residents”.

The figure below shows that the net increase in the number of resi-
dents in East and West Jerusalem in 2014 amounted to 19,920, while 
the natural increase of the population amounted to 23,020 person. 
This is because the net increase of the population equals the natural 
increase of population plus immigration from other countries (3,600 
immigrants) plus net internal migration. The net internal migration 
to/from Jerusalem was negative at 6,700 emigrants in the year 2014. 

1   http://www.jiis.org/?cmd=statistic.544#.V5iYVvmrikp. 

Figure 1: Development of Population in East and West 
Jerusalem (2014)

Source: http://www.jiis.org/?cmd=satistic.544#.V5iYVvmrikp
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2. The Labor Market

Labor market statistics differentiate between the population 
and the manpower. According to the Palestinian Central Bu-
reau of Statistics (PCBS), the latter comprises all persons 
aged 15 years and older. As well it differentiates between 
manpower and the labor force where the latter includes only 
all persons qualified to work and seeking actively to find 
work. Finally, there is the actual number of the workers, 
where the deference between the labor force and the actual 
number of workers measures the ratio of unemployment. 

The Participation Rate

The numbers show that the percent of labor force to man-
power in Palestine (which is known as the participation rate) 
was around 45% in recent years. This ratio is close to prevail-
ing ratios in other countries in the region (42% in Jordan, for 
example, in 2014, according to World Bank data), but it is 
significantly different from those in developed countries, 
where the participation rate is close to 60% or higher, as in 
Germany and Norway, for example. 

There is a wide gap between the male and female participa-
tion rates in Palestine, as the percent rises to 70% for males, 
and drops to only 20% for females. There is no remarkable 
disparity between the West Bank and Gaza Strip in this re-
gard. Obviously, the decline in the female participation rate 
in Palestine is the factor driving the decline in the total par-
ticipation rate.

Labor Distribution

The number of workers in Palestine rose by 1.1% between Q4 
2015 and Q1 2016 reaching 974 thousand. The distribution 
of workers in Q1 2016 was 58% in the West Bank, around 
30% in Gaza Strip, and 12% (or about 115 thousand workers) 
in Israel and the settlements. More than a fourth of the work-
ers in Palestine work in the public sector, and this share rises 
to about 37% in the Gaza Strip, while the balance of the em-
ployed work in the private sector.

Informal Israeli sources estimated the number of the West 
Bank workers inside the Green Line during Q1 2016 at 100 
thousand workers, half of them working without official per-
mits, while the number of workers inside Israeli settlements 
was 25 thousand.  

During Q1 2016, the share of those working in the Palestini-
an services sector was 35%, rising to 55% in the Gaza Strip. 
Trade employed 21% of workers in Palestine, while the con-
struction sector employs 20% in the West Bank, and less than 
7% in the Gaza Strip. 

Unemployment

The unemployment rate (the number of unemployed people 
divided by the number of people in the labor force) rose to 
26.6% in Q1 2016, one percentage point higher than the pre-
vious quarter and the corresponding quarter 2015. This rise 
between the corresponding quarters was a result of the rise in 
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Figure 2-1: Individuals (aged 15 years and older)
and Workers in Palestine 

Figure 2-2: % Distribution of Palestinian Workers by 
Region and by Sector, Q1 2016 (%)

Figure 2-3: % Distribution of Palestinian Workers 
by Economic Activity, Q1 2016 (%)

the unemployment rate in the West Bank (by two percentage 
points), while in the Gaza Strip the rate remained at nearly 
the same level (41.2%).

Table 2-1: Unemployment Rate among Individuals 
Participating in Palestine’s Labor Force by Region 

and Gender (Q2 2016) (%)

Males Females Total

West Bank 15.5 28.4 18.0

Gaza Strip 34.5 62.6 41.2

Palestine 22.3 42.8 26.6
   
Two of the most noticeable characteristics of unemployment 
in the Palestinian territory are that:

1) It is high among the youth: the unemployment rate 
among the youth aged between 15-24 years reached 41.7% 
(61.3% for females against 37.2% for males). This indicates 
that a large proportion of the unemployed are new entrants 
to the labor market
2) The unemployment rate decreases with the comple-
tion of higher educational levels for males, inverse to females 
(see Figure 2-5): The unemployment rate in Q1 2016 
amounted to 28.8% for uneducated males, while it was 18.8% 
for males with 13 schooling years and over. On the other 
hand, the unemployment rate for females with 13 schooling 
years and over was 48.1% while it was 11.7% only for uned-
ucated females.

Production Growth and the Change in Unemployment

Figure 2-6 shows two curves; one for the rate of growth in 
production (at constant prices) and the other depicts the un-
employment rate for each quarter during Q1 2012 to Q1 2016. 
The first noticeable aspect of the figure is the sharp fluctua-
tion in the curve of the GDP growth rate. There is no doubt 
that part of this fluctuation can be explained by the seasonal/
cyclical nature of GDP, as economic activity is somewhat re-
duced in the winter and autumn compared to other seasons. 
Nevertheless, the impact of political factors and restrictions 
imposed by the occupation on economic activity elucidate the 
sharp and periodic fluctuation of economic growth. The sec-
ond issue of note is that there is a clear relation between the 
movement of the two curves, i.e. whenever there is an in-
crease in the rate of growth of production, there will be a de-
cline in the unemployment rate, and vice versa.

Using a simple exercise to link the two variables during the 
study period, we find that every increase in the growth rate 
by 1% is accompanied by a decrease in the unemployment 
rate by 0.26% during the study period. This simplified and 
proximate linkage provides a simple estimate of the amount 
of acceleration needed in the growth rate and the time span 
necessary to achieve a significant reduction in the high un-
employment rates, in Palestine in general, and in Gaza Strip 
in particular.
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Figure 2-4: The No. of Employed and Unemployed 
in Palestine by Age Group (Q1 2016)

Figure 2-5: The No. of Employed and Unemployed in 
Palestine by Educational Level and Gender (Q1 2016)

Figure 2-6: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine (Q1 2012 - Q1 2016)

Work Hours and Days 

Figure 2-7 and Table 2-2 show the average work hours and 
days for Palestinian workers. It is noted that there is a conver-
gence in the average number of the monthly work days in the 
West Bank and Gaza Strip, but the average number of weekly 
work hours in the West Bank is higher than Gaza Strip by 
more than 15%. This is more owing to lack of employment 
opportunities in the Strip than the productivity or choice of 
hours of work (comfort preferences), which is the case in the 
developed countries, where such factors explain shorter work 
hours. 

Table 2-2: The Average Weekly Work Hours and the 
Monthly Work Days by Region (Q1 2016)

Place of Work 

Average 

Weekly Work 

Hours 

Average Monthly 

Work days 

West Bank 43.9 22.5

Gaza Strip 38.1 22.3

Israel and the settlements 40.3 19.8

Total 41.6 22.0

Wages

The data indicate that the average wage of workers in Israel 
and the settlements is about triple the wage of workers in the 
Gaza Strip. The gap is even wider when considering the me-
dian wage. The median wage is significantly higher than the 
average wage, because it reflects the wage level whereby the 
wages of half of all workers are above it, and the wages of half 
of all workers are below it.

The median daily wage for workers in Palestine amounted to 
NIS 92.3 in Q1 2016, which means that the wages of half of 
the known-wage workers were above NIS 92.3 and the wages 
of the other half were below that. The median wage of work-
ers in Israel and the settlements was about four times that of 
workers in the Gaza Strip (Table 2-3).

However, additional costs are incurred by Palestinian work-
ers working in Israel, as they are forced frequently to pay to 
permits and job brokers (an amount estimated at 1,500 shek-
els per month), as well as transportation fees (about NIS 500 
monthly). Moreover, they spend long hours waiting at the 
crossing points, which extends the working day to 16 hours 
instead of 8 hours. 

It is also important to emphasize that there is a significant 
difference between the wages of the workers who work inside 
Israel and those who work in the settlements in the occupied 
territory, as confirmed in a statement by the Israeli Minister 
of Finance in mid-August.

In addition to the high nominal wages of workers in Israel 
and the settlements, and the discrepancy between the average 
and median wage among workers in the West Bank and Gaza 
Strip, the following observations on wages are pertinent:
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Figure 2-7: the Average Weekly Work Hours and the 
Monthly Work Days in Palestine (Q1 2012-Q1 2016)

• the average wage of workers in the private sector is 
lower than average wage of workers in the public sector by 
20% in the West Bank and by 54% in Gaza Strip.
• there is a gendered wage gap: the total daily wage 
for females working in the private sector in the West Bank 
is about 75% of the males daily wage, while the gap is less 
in the public sector.
• the daily wage of about 73% of the private sector 
employees in Gaza Strip, (and 23% in the West Bank) is 
below the minimum wage (NIS 65). For more information 
about this topic, see box 2 below, on the application of the 
minimum wage decree.

Figure 2-8: The Average and Median Daily Wage (in NIS) of 
Known-wage Workers in Palestine  (Q1 2012-Q1 2016)
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Early in 2013, the Palestinian Government decided to impose a 
minimum wage level. However, two and a half years later more than 
126 thousand private sector workers are still paid less than the level 
set by law (in addition to about 4% of public sector workers, accord-
ing to other sources). Based on data recently released by PCBS, Fig-
ure 1 shows that the minimum wage decree did not lead to concrete 
progress in real life, as the number of workers who are paid less than 
the minimum wage remained high. As well, the sharp fluctuations 
in some quarters of the year (the significant decline in the third 
quarter 2014, for example) confirm that this number changes de-
pending on other factors other than the government’s decree.

The Cabinet’s decree on the minimum wage came following lengthy 
negotiations between the members  of the National Wage Commit-
tee which comprised representatives of the public sector, trade un-
ions, and the private sector. According to the decree, the minimum 
wage was set at NIS 1,450 per month, NIS 65 per day, and NIS 8.5 
per hour in all the Palestinian territories and for all sectors.

We contend in this review box, that the weak application of the 
minimum wage decree in Palestine is due to two factors; the first is 
related to the decree itself, and the second is related to the fol-
low-up and application mechanisms.

Criteria for Determining the Minimum Wage 

There are two main schools for setting the minimum wage in different 
countries. The first uses an approach based on defining the value of 
‘income needed to cover basic needs for life’ or ‘poverty line’, and the 
second uses economic variables such as labor productivity and average 
(or median) wage prevailing in the country or the region. In the Pales-
tinian case there is no clear reference of either of the two approaches.

Taking the first criterion, the poverty line in Palestine for a family of 
5 members is estimated at NIS 2,293 per month, and the deep pov-
erty line at NIS 1,832 per month. Assuming that the number of 
workers in the family is 1.6, and that they are paid the minimum 
wage, according to the decree, the monthly income of a family is 
NIS 2,320. This is higher than deep poverty line and poverty line. By 
this calculation, the decree guarantees that the family’s income will 
not be below the poverty line. But this, of course, is dependent on 
having 1.6 working individuals in the standard family (two adults 
and three children). If the average number of working individuals in 
the family is under 1.5, then the minimum monthly wage does not 
guarantee maintaining the basic requirements of the family.

Some economists argue that providing income necessary for life is a 
noble and obligatory mission, nevertheless it is a social responsibility 
that should not be connected to production costs and systems. The lev-
el of wages in the production systems is determined by labor productiv-
ity and by supply and demand factors. If high wages are imposed, the 
consequently curtailed competitiveness could negatively influence 
workers themselves because of the surging rates of unemployment. 

According to this school, an alternative approach to determining 
the minimum wage is based on the use of a certain percentage of 
the average per capita GDP, the average daily wage, or the actual 
median daily wage in the economy. Most countries set the mini-
mum wage at 40-60% of the per capita GDP, or 40-50% of the av-
erage wage, or 55% of the median wage prevailing in the country. 
Taking 60% of the per capita income in Palestine as a criterion, the 
minimum monthly wage should not be more than NIS 532 only. 

 Box 2: One out of Five Workers is Paid Less
than the Minimum Wage
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Figure 1: No. of Workers in the Private Sector Paid Less 
than NIS 1450 Monthly (Q1 2010 – Q2 2016)

Taking the other criteria, the daily minimum wage would be be-
tween NIS 46 (55% of the median wage) and NIS 52 (50% of the 
average wage)1 . It is not surprising that such a minimum wage, in 
both assumptions, is considered very low and unacceptable politi-
cally nor socially.

The previous quick presentation stresses on the specialty of the 
Palestinian case and the need to be extremely careful when ad-
dressing the minimum wage issue. This is because a level of a 
minimum wage based on “basic needs for life” contradicts with 
the level that is consistent with the framework and the structure of 
production, considering the structural distortions of the Palestin-
ian economy. Nonetheless, the minimum wage stipulated by the 
Palestinian government’s decree came as a compromise, as it was 
proposed by the Minister of Labor at the time, to settle disputes 
between the members of the National Wage Committee, repre-
senting both workers and employers. This means that the process 
of setting the value of the minimum wage was not based on clear 
economic criteria nor on assessment studies of the expected ef-
fects. It came basically as a political settlement, which also took 
into account national considerations, especially with regard to im-
posing a unified level of minimum wage across the country.

One Level for all Areas

The decree sets one level of minimum wage for all Palestinian ar-
eas and sectors, and did not take into consideration the different 
economic structures and levels of income in the various regions, 
particularly between the West Bank and Gaza Strip. 

It is sufficient here to point out that the minimum daily wage set by 
the decree, is about 75% of the actual average daily wage in the West 
Bank, which is also higher than the actual average daily wage in the 
Gaza Strip. Moreover, the unemployment rate (41.7%) and poverty 
rate (38.8%) in the Gaza Strip is more than double of those in the 
West Bank. The discrepancy is also obvious in the number of work-
ers in the private sector who are paid less than the minimum wage, 
reaching 78% of total number of workers in the Gaza Strip com-
pared to 19.6% in the West Bank. These major differences empha-
size the need for adopting different approaches in the two regions of 
the country, since imposing one level of minimum wage for both 
regions will have adverse effects on the working conditions and the 
workers standards of living. In fact, this demonstrates indirectly that 
the decree does not take into consideration the economic structures 
and standards of living which play a crucial role in determining the 
minimum wage level. It is quite clear, of course, that politicians and 
policymakers insistence on imposing one level of minimum wage is 
based on considerations related to affirming the geographical unity 
of the homeland and equal treatment of all citizens.

However, many countries around the world, such as Canada, China, 
India, Indonesia, Malaysia and others, apply more than one level of 
the minimum wage in different regions of the country based on that 
region’s economic development. Any variation in the minimum 
wage levels, are not meant to consolidate and institutionalize dis-
parity between these regions, on the contrary, it is intended to 
bridge the development gaps on the medium and long terms.

One Level for All Sectors

Similarly, one level of minimum wage was applied to all economic 
sectors and activities. Statistics indicate that about 57% of those who 
are paid less than the minimum wage work in trade, restaurants and 
the services sector. The percentage of females working in the private 

1  Palestine Economic Policy Research Institute (MAS). (2012). The Minimum 
Wage: Between Legislation and Implementation.

sector, who are paid less than the minimum wage, amount to 24% 
compared with 18% only for males. It is well known that low wages 
are concentrated in certain activities, such as textile factories and 
kindergartens, which usually employ females with medium or low 
levels of education. However, the government’s decree did not take 
into account sectoral or gender differences. While the Cabinet’s de-
cree stipulates that the government should secure the means for sup-
porting the sectors that will be affected by the application of the 
minimum wage, the dialogue between the government and the tar-
geted sectors did not conclude with an agreement on this, keeping 
the situation unchanged. In this regard, it is worth noting that many 
countries, such as Cyprus, Ivory Coast, El Salvador, Iran and other 
countries stipulate different levels of the minimum wage for differ-
ent economic sectors. The same applies to the imposition of differ-
ent levels of minimum wages based on age, as most countries pay 
lower wages for workers aged less than 18 years compared with adult 
workers aged 18+ in order to increase demand for employment.

Surveillance and the Responsibility of the Ministry of Labour

Besides the decree’s shortcomings, which no doubt have played a 
role in weakening its application, the lack control mechanisms over 
employers’ compliance have also played a big role in that respect. 
The first of these is the failure of the Ministry of Labor to develop 
and adopt the explanatory notes necessary to explain the practical-
ities and detailed aspects of the application of the minimum wage 
decree. It is well known that in the absence of such explanatory 
notes, the legal application and control remains vulnerable to per-
sonal whims and judgments. In addition, the Ministry of Labour 
did not design and adopt an inspection strategy specially designed 
for controlling the application of the minimum wage. On the other 
hand, imposing a minimum wage in any economic system, as stat-
ed in Article (8) of the decree, requires updating and reviewing 
related legislation on social security and social insurance within 
one year of application of the minimum wage, which has not been 
comprehensively addressed so far. In addition, as stated in the de-
cree, it is necessary to conduct an annual assessment of the impli-
cations of the application of the minimum wage, something which 
has not been done at all during the past years.

The Ministry of Labour is responsible for overseeing the enforce-
ment of all the provisions of the Palestinian labor law all over the 
country, including compliance with the minimum wage decree. As 
a recent MAS study shows, there are currently 45 inspectors em-
ployed by the Ministry of Labour to monitor the full application 
of labor law. Inspection visits reach 6 thousand field visits per year, 
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while the number of institutions that are supervised by the Minis-
try of Labour totals to 100 thousand facility. The study stresses 
that the problem is not in the scarcity of Ministry’s staff (during 
2014 the number of employees amounted to 773), but in the lack 
of staff qualified for conducting control and inspection visits and 
in providing the necessary resources for these inspections. 2

Another MAS study noted that the method used by the MOL for 
monitoring the implementation of the minimum wage decree en-
tailed calling on the institutions and meeting the employees and 
employers.3 This method proved to be ineffective, since there is 
shortage in human resources needed to carry out inspection visits 
and in the other means needed for these operations. According to 
2013 data there is only one inspector for every 20,500 workers in 
the West Bank. This is in addition to the inefficiency of inspectors 
which is ascribed to a number of reasons; severe shortage of the 
MOL inspection vehicles (each Directorate owns one vehicle only 
for all the directorate field jobs, which means canceling or postpon-
ing tasks when using the vehicle for other jobs or in case the car is 
not working or unavailable, or short of fuel). The study points to 
the incompatibility of the number of inspection visits with the 
number of operating institutions in each governorate, as it was 
found that the number of inspection visits to some governorates 
exceeded those to other governorates that have larger number of 
institutions. Also the distribution of inspection visits is inconsistent 
with the percent of workers who are paid below the minimum wage 
across the governorates, while the number of visits to the governo-
rates which have high percentage of workers who are paid below the 
minimum wage was much less than governorates with lower per-
centages. According to the Ministry of Labor, the distribution of the 
inspection visits depends on the accessibility of the institutions. In 
light of all these factors, the work of the Ministry of Labor related 
to controlling the application of the decree depends basically on 
cases filed by workers themselves, so it is perhaps not surprising 
that the Ministry rarely receive any complaints in this regard.

Is the Palestinian Economy Ready to Apply a Minimum Wage

In concluding, an important question arises: Are the above-men-
tioned factors sufficient to explain the reasons for noncompliance 
with the minimum wage decree in the Palestinian territory? Are 
these factors sufficiently convincing, even after considering the dif-
ficult political situation, especially the political division between the 
West Bank and Gaza Strip and the ambiguity in Gaza Strip position 
on the decree? Or is it that the fundamental gaps in the core of the 
decree and the failure to monitor its enforcement are just minor 
factors, while the main cause of this failure is attributed to the fact 
that the Palestinian economy is unprepared for this decree yet, 
whether in terms of administrative structure or productivity, and is 
not ready to handle the costs and consequences of the enforcement 
of a minimum wage? This is a difficult question, which should have 
been addressed and studied thoroughly before issuing the decree, 
and still worth studying even years after the issuance of the decree. 4

This Box was prepared by Habib Al Hin, Assistant Researcher at MAS.

2   Kutab, Alesander et al. (2016): Expenditure Performance and Program-Based 
Budgeting: the Case of Ministry of Labour (MoL), 2016. Palestine Economic 
Policy Research Institute (MAS).

3  Fallah, Belal (2014). Evaluation of Employers’ Compliance with the Mini-
mum Wage Regulations in the West Bank, Palestine Economic Policy Re-
search Institute (MAS) 

4   In Monitor 32, we cited a simple exercise which shows that for the applica-
tion of the minimum wage decree, wages of the private sector need to rise by 
US$ 230 million annually, and that 57% of this amount should be provided 
by the services sector

3- Public Finance

The three figures in this section depict the PNA’s financial 
position during Q1 2016

During Q1 2016, public revenues, including clearance reve-
nues, saw a significant rise of 60% compared to the previous 
quarter, against a decline in total public expenditures by 2% 
compared with the previous quarter. This decline is due to a 
drop in non-wage expenses by about 18%, despite the 17% 
rise in the bill of salaries.

The rise in revenues and the decline in expenditures during 
Q1 2016, have led to a total surplus of NIS 583 million, com-
pared with a deficit of NIS 281 million in the corresponding 
quarter 2015, and a deficit of NIS 719 million in the previous 
quarter. This shift from negative to positive is attributed to 
the high increase in clearance revenues (40%) during Q1 
2016, compared with the previous quarter, triple the revenues 
of the corresponding quarter. This was owing to a freeze on 
transfer of Palestinian clearance revenues during the last 
quarters of the year (see Table 3-1 which shows details of the 
clearance transfers).   

The surplus of the budget includes grants and foreign aid, as 
the budget before grants and foreign aid recodes a deficit of 
NIS 24.4 million.

Cash Surplus/Commitment Deficit

The total surplus and the total deficit (before grants and for-
eign aid), during Q1 2016, were calculated based on cash ba-
sis, i.e. on the basis of actual revenues and expenses earned 
and paid during the quarter. Meanwhile during that period 
the government delayed some due payments (known as “ar-
rears”). The total government arrears amounted to NIS 780 
million in Q1 2016. Adding the arrears to the total budget 
deficit on cash basis (before grants and aid), will increase the 
deficit from NIS 24 million (on cash basis) to NIS 804 mil-
lion (on commitment basis).

Arrears

Table 3-2 gives an idea about the structure and value of ar-
rears. During Q1 2016 the government exerted strenuous ef-
forts and managed to decrease arrears accumulating by half 
compared with the corresponding quarter 2015, achieving also 
a significant decrease compared with the previous quarter. 
This drop was in the wages and salaries arrears, while the pri-
vate sector and municipalities arrears saw a significant rise. It 
is worth mentioning that several studies have warned and 
stressed the economic consequences of the government’s accu-
mulating arrears due to the private companies and suppliers. 

Foreign Aid 

Table 3-3 shows the total Grants and Foreign Aid to the gov-
ernment, and shows that the value of aid decreased by 30% 
during Q1 2016 compared with the corresponding quarter 
2015.
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Figure 3-1 : Public Revenues, (on cash basis, Q1 2016 )
(NIS million)

Figure 3-2: Public Expenditure (on Cash Basis, Q1 2016 )
(NIS million)

Figure 3-3: Budget Surplus/Deficit (before Grants 
and Foreign Aid) on Cash Basis and Commitment 

Basis, Q1 2016  (NIS million)

Public Debt

During Q1 2016 the public debt reached around NIS 9.6 mil-
lion, recording a drop by 3.5% compared to the previous 
quarter. It should be noted that the public debt, estimated in 
US$, reached US$ 2,527 million, a drop of half a percentage 
point compared with Q4 2015, as a result of the fall in the 
dollar’s exchange rate against the shekel. 

Table 3-1: Clearance Revenues on Commitment 
Basis (NIS million) 

Item Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016

Customs revenues 656.3 758.5 686.1

VAT 578.3 573.6 527

Purchase tax (7.5) 4.1- -8

Fuel excise 658.2 720.3 702.1

Income tax 6.6 8.3 10.4

1,891.9 2,056.6 1,917.6

Table 3-2: Accumulated Arrears 
(NIS million)

Item Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016

Tax rebates 158.6 14.4 -28

Wages and salaries 852.2 332 108.8

Private sector 269.1 473.8 466.8

Developmental expenditure 48.3 60.9 68.5

Local government  payments 107.7 -11.1 163.6

Total 1,435.9 870.0 779.7

Table 3-3: Grants and Foreign Aid to the PA 
 (NIS million)

Item Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016

Budget support 799.7 586.4 542.0

   -Arab grants 617.1 237.2 345.7

 -  International grants 182.6 349.2 196.3

Developmental funding 73.5 92.9 65.0

Total 873.2 679.3 607.0

Table 3-4: Public Debt (NIS million)

Item Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016

Domestic debt 5,207.9 5,726.8 5,490.9

 Bank loans 2,778.9 3,119.8 2,998.3

External debt 4,236.1 4,181.3 4,072.5

Total 9,443.9 9,908.1 9,563.4

Budget

Acrual Base Deficit

804

Cash Base 

Deficit 24

Total Public 
Expenditures

3,445

Current
Expenditures

3,302

Salaries and 
Wages 1,811

Non-wages
Expenditiure 1,203

Net lending
289

Development 
Expenditure 142

Total Revenues
&Grants 4,028

Total Revenues
3,421

Local Revenues
1,269

Clearance 
Revenues 2,151

Grant &Aid
607

Budget Aid
542

Developing Aid
65
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In its semi-annual Economic Monitoring report on the Palestinian 
economy, the World Bank addresses fiscal leakage under the reve-
nue sharing arrangements between the Palestinian National Au-
thority and Israel. The report provides estimates of the amount of 
leakage of financial resources to which the PA is entitled under the 
Paris Protocol on Economic Relations PPER, but are collected and 
withheld by Israel.

The report begins by depicting the fiscal situation of the Palestin-
ian Authority. It states that the Palestinian Authority managed to 
reduce the budget deficit from 24.6% of GDP in 2008 to 11.4% in 
2015. However, this deficit is still large with an absolute value of 
US$ 1.45 billion. With the decline in international aid and grants, 
which used to cover the fiscal deficit, the Palestinian government 
is now forced to seek financing from banks and delay payments. 
The arrears accumulating on the government to the private sector 
suppliers and to the employees’ pension fund was equivalent to 
20% of GDP in 2015.

We argue in this box, that stopping financial leakage and revising 
clearance conditions could fill an important part of the financing 
gap in the Palestinian budget, specially that clearance revenues 
represent 73% of the PNA’s total revenues.

The report discusses the following six channels\sources of fiscal 
leakage :1

1)  Indirect import and undervaluation of direct imports: 
Most of the goods imported from third countries are cleared by 
Israeli customs. Also Palestinian importers resort to indirect im-
porting via Israeli importers rather than direct importing of 
goods to avoid difficulties and delays they might face in clearing 
their merchandise at the Israeli customs. This results in a fiscal 
loss for the PA on the customs and VAT revenues of these goods.

The report estimates the difference between the value of regis-
tered Palestinian imports from Israel and the predicted value 
(produced by a gravity model) at US$ 726 million in 2014. This is 
an estimate of Palestinian imports coming via Israel, which are 
actually imported from third countries, amounting to 35% of total 
imports from Israel (excluding water, electricity, and fuel). Using 
an average import tariff and purchase tax, the report finds that 
fiscal leakage via this channel reached US$ 30.6 million in 2014. 

On the other hand, Palestinian and Israeli tradesmen usually de-
clare lower prices of imported goods than their real value (lower at 
32% for imports from third countries and 23% for Israeli goods). 
This results in an annual fiscal leakage for the PNA reaching US$ 
53 million (= US$ 222 million x average tariff and VAT rate).

2)  Leakage on Bilateral Trade with Israel
The World Bank reports that a large proportion of trade flows be-
tween Palestine and Israel take place without registered clearance 
invoices, resulting in losses for the PA on VAT of these purchases, 

1  For more details on financial leakage sources, refer to monitor 31 (Dec 
2013)

Box 3: The PA’s Fiscal Losses on Clearance Revenues Estimated at US$ 300 Million Annually

and on income tax that Palestinian tradesmen have to pay. This 
applies to Gaza to a big extent. Given the lack of a physical border, 
goods are also smuggled to the Palestinian territory (specially via 
area “C”). Finally there are losses caused by underestimating the 
value of products registered in clearance issued invoices.

The report proclaim that Israeli numbers on the value of goods 
supplied to the Palestinian territory are relatively accurate (be-
cause Israeli tradesmen are obliged to submit clearing bills to the 
authorities when selling to West Bank and Gaza Strip trades-
men). But Israel does not share this information with the PA. The 
World Bank report found out that the difference in the value of 
VAT on goods bought by tradesmen in the West Bank and Gaza 
Strip as recorded in the Israeli papers and the value of clearing 
tax invoices the PA hold, amounted to US$ 103.7 million in 2014 
(equivalent to 17% of the value of taxes recuperated by the PA) .

3)  Deductions from Palestinian workers’ wages. Israeli employers 
do not pay the national insurance tax on Palestinian workers they 
employ. So as to avoid preferring Palestinian workers over Israeli 
workers, the Israeli government imposed on them what is known 
as “equalization levy”2 . Paris Protocol constitute that Israel has to 
transfer the accumulating equalization levy to the PA on a month-
ly basis (after deducting health insurance costs for workers in the 
workplace), provided that the PA uses these funds to finance a 
social security system for Palestinian workers and their families. 
Israeli official figures show that the amount of funds that have 
been collected under this item amounted to US$ 169.2 million 
during the period 2006-2013. The World Bank report estimated 
that this item amounted in 2014 to US$ 14 million, resources 
which have not been transferred to the PA. Israeli excuses for this 
are that a social security system has not being established. Israel 
also deducts from workers’ wages the so called “health stamp”, al-
though Palestinian workers do not benefit from the health insur-
ance services in Israel. The report estimated the deducted amount 
at about $ 55.4 million during 2006-2013, and by US$ 16.2 million 
in 2014. Finally, according to Paris Protocol Israel should transfer 
75% of income tax deductions to the PA (100% of income taxes 
deducted from the wages of workers working in settlements). 

In this regard, the report mentions that Palestinian workers are 
not always paid the Israeli minimum wage, as Israeli employers do 
not report the actual numbers and real wages of workers. The re-
port stresses that the value of income taxes that Israel is actually 
transferring to the PA is extremely low, and did not exceed US$ 
8.4 million annually during the last years.

4)  Taxes collected in “area C”. There is are a number of economic ac-
tivities in “area C” (industrial, tourism related-projects, and electricity 
and telecommunication ventures) for which the PA has received the 
income tax levied on these activities (which are located outside the 
borders of settlements and military areas) as specified in PPER.

2  For a more detailed report on workers deductions, refer to monitor volume 
33 ( Aug 2013)
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5)  Allenby (al Karameh) Bridge exit fees. As PPER stipulates, the 
PA is entitled to 46% of fees collected on Allenby Bridge, which is 
imposed on the first 750 thousand passengers, and 62% if the 
number of passengers exceeds this number (750 Thousand). In 
1995 an exit fee of US$ 26 only was collected. Despite that the fee 
rose up to US$ 40 in 2008 (US$ 46 for foreigners), Israel still trans-
fers US$ 10.5 per passenger only to the PA. The report estimated 
the amount that Israel should have transferred to the PA in 2014 
by about US$ 20.1 million, compared with what it has actually 
transferred which does not exceed US$ 7.9 million, meaning that 
the financial leakage that year on this item amounted to US$ 12.2 
million.

6)  High collection and administrative costs. PPER sets out that 
Israel will deduct 3% of tax revenues collected and transferred to 
the PA in return for collection and administrative costs incurred 
by Israel. The value of this item reached US$ 63 million in 2014. 
The report states that a rate of 3% might have been acceptable in 
the nineties, considering the low size of trade and extensive ad-
ministrative efforts then. Nowadays the actual administrative costs 
must not exceed 0.6%.3 Using this reasonable rate for administra-
tive costs, the report concludes that Israel’s share in return for 
handling collection and transferring taxes should not exceed US$ 
13 million, which means that the difference between the deducted 
amount and the reasonable amount is US$ 50 million. On the 
other hand, the report mentions that Israel deducts 3% of excises 
on fuel the PA purchase from Israeli companies. The PA insists 
that collecting these taxes are not associated with any administra-
tive costs on Israel and the 3% deduction should not apply to these 
taxes, which is prejudicial and should be stopped (totaled Israeli 
deductions on fuel excises reached US$ 30 million in 2014).

Table: Sources of Annual Fiscal Losses on Clearance 
Revenues (US$ million)

Item* 2015 2016

Q1 Q4 Q1

Total assets 11,925 12,602 13,144

Direct credit facilities 5,126 5,825 6,137

Deposits at PMA & Banks 4,089 3,870 3,977

Other assets 846 702 803

Total liabilities 11,925 12,602 13,144

Total deposits of the public 

(non-bank deposits)
8,974 9,655 10,055

Equity 1,446 1,462 1,483

Deposits of PMA and Banks 

(bank deposits)
772 852 909

Other liabilities 318 183 229
* recently Israel agreed to transfer these fees to the PA.

The table shows that in 2014 the PA’s financial leakage on clear-
ance revenues reached around US$ 285 million, equivalent to 2.2% 
of GDP that year. The report suggests that this estimate of leakage 
is even lower than its real value, since it is not possible to estimate 
the value of Israeli goods smuggled to Palestinian territory, or the 
value of losses on taxes in “area C”.

3 This percent is calculated based on the share of Palestinian imports to total 
imports to Israel of 6%, also when we take a 6% of total costs of Israeli Customs 
and VAT Department, the resulting amount equals 0.6% of Palestinian imports.

Conflicting Estimates

The World Bank numbers are based on multiple studies that came 
with estimates of the PA’s financial leakage. A recent study con-
ducted by the UNCTAD estimated that the PA’s financial leakage 
is around US$ 313 million in 2013, equivalent to 3.6% of GDP in 
that year . This figure is much higher than and different from the 
World Bank’s estimate, not in terms of the GDP difference be-
tween 3.6% and 2.2% only, but also in terms of sources of this 
leakage. 

The UNCTAD estimate is not based on losses resulting from de-
ductions from wages of Palestinian workers in Israel, exit fees col-
lected at Allenby Bridge, or overuse of handling fees (to cover 
administrative costs) as in the World Bank report. The UNCTAD 
study focused merely on financial leakage associated with trade 
operations (including smuggling activities). The value of this leak-
age was estimated at US$ 313 million as stated previously, whereas 
the World Bank’s estimate of trade leakage is around US$ 187 mil-
lion. As the two sources are estimating mainly different compo-
nents of fiscal leakage, the two estimates and other sources’ esti-
mates, highlight the continuing need for additional studies, based 
on more accurate data and appropriate methodologies, to reach 
more accurate figures on leakages.
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4- The Banking Sector

By the end of Q1 2016 the net assets (liabilities) of licensed 
banks in Palestine were US$ 13.1 million, realizing a rise by 
4.3% compared with the fourth quarter 2015, and a rise by 
10.2% compared with the corresponding quarter of the pre-
vious year.

Table 4-1: Consolidated Balance Sheet for Licensed Banks 
Operating in Palestine (US$ millions)

Item* 2015 2016

Q1 Q4 Q1

Total assets 11,925 12,602 13,144

Direct credit facilities 5,126 5,825 6,137

Deposits at PMA & Banks 4,089 3,870 3,977

Other assets 846 702 803

Total liabilities 11,925 12,602 13,144

Total deposits of the public 

(non-bank deposits)
8,974 9,655 10,055

Equity 1,446 1,462 1,483

Deposits of PMA and Banks 

(bank deposits)
772 852 909

Other liabilities 318 183 229

Credit Facilities

Similar to previous quarters, the direct credit facilities con-
tinued rising during Q1 2016 reaching around US$ 313 mil-
lion adding to the total credit facilities which amounted to 
US$ 6.1 billion. Credit facilities granted to the public sector 
accounted for 23% of the total and the remaining 77% were 
granted to the public sector. By geographical distribution, al-
though Gaza’s Strip share rose by 13% over the consecutive 
quarters, Gaza’s Strip share of these facilities was still modest, 
and did not exceed 13%. 

Regarding liabilities, the public deposits (non-bank) reached 
US$ 400 million during Q4 2015 and Q1 2016. The share of 
the public sector deposits was 7% of the total deposits ( leav-
ing 93% for the private sector). Gaza Strip’s share was 11% of 
the total deposits. Figures 4-1 and 4-2 show the distribution 
of deposits by type and currency, while figure 4-3 depicts the 
percentile distribution of the total credit facilities of the pri-
vate sector, where consumption goods’ loans accounted for 
28% of total credit facilities.

Profits of Banks Operating in Palestine

The net income of banks (Banks’ profits) reached US$ 42.3 
million during Q1 2016, an increase of 45% compared with 
the previous quarter. This is owing to the rise in revenues and 
drop in expenditures at same level (5.5%). Similar to previous 
quarters, interest contributed with about 70% to the Bank’s 
net income.

Figure 4-1:% Distribution of Public Deposits 
by Type (Q1 2016)

Figure 4-2: % Distribution of Public Deposits 
by Currency (Q1 2016)

Figure 4-3: % Distribution of Total Credit Facilities 
Granted to the Private Sector ( Q1 2016) (US$ million)
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Table 4-2: Revenues of Licensed Banks in Palestine 
(US$ millions)

2015 2016

Q1 Q4 Aggregate Q1

Net revenues 123 130.7 512.1 138.4

Interest s 88.8 97 373.8 98.4

Commissions 22.6 22.1 90.5 24.2

Other operating revenues 11.6 11.6 47.8 15.8

Expenses  86.9 101.5 378.2 96.1

Operating expenses and 

allocations
76.9 91.8 334.8 86.3

Tax 10 9.7 43.4 9,8

Net income 36.1 29.2 133.9 42.3
    

Interest Rates

The figures show that Net Interest Rate Spread (the differ-
ence between the average yield banks receive from loans and 
other interest-accruing activities and the average rate they 
pay on deposits, known as “spread”) was the highest on the 
NIS currency (8.45 percentage points), then on  JOD (6.28 
percentage points), and then US$ (6.15 percentage points). 
The interest rate on the different currencies is affected by the 
monetary policy of that currency’s country (this explains the 
fall in the NIS interest rates compared with the previous 
quarter as a result of the monetary expansion policy of Bank 
of Israel). It is also affected by risks associated with different 
currencies which are expected by banks (like the problem of 
NIS cash surplus held by Palestinian banks). A final factor is 
competitiveness, or lack of competitiveness between banks, 
which is also considered influential in determining the level 
of interest rates and the deference between interest rates on 
deposits and those on credits. A study conducted by MAS, 
concluded that “‘spread’ is higher in Palestine compared with 
neighboring countries” (Monitor, issue 37).   

Specialized Credit Institutions (SCIs)

There are six specialized credit institutions (SCIs) licensed by 
the Palestine Monetary Authority (PMA), operating through 75 
branches and offices. Table 4-3 shows that total loan portfolio 
granted through SCIs reached US$ 150 million, 73% in the 
West Bank, and the rest in the Gaza Strip. The number of bor-
rowers was 55.6 thousand. About 30% of these loans were in-
vested in the housing sector, and about 25% of the total was 
invested in the trade sector.
 
During Q1 2016 the market value of shares traded on the Pales-
tine Exchange (PEX) constituted 3.6% of GDP only. About 84% 
of the total value of traded shares on PEX was held by five large 
companies, namely: Palestinian Telecommunications Group 
(34%); Bank of Palestine (22%), Palestine Development and In-
vestment Company (PADICO) (13%); the Commercial Bank 
(10%); and the Arab Palestinian Investment Company (APIC) 
(5%). The market value of shares listed on PEX declined by 
3.8% compared to the previous quarter reaching US$ 3.21 bil-
lion, affecting Al Quds Index which has closed at 506.28 points– 
26.45 points decrease compared to previous quarter.

Figure 4-4: Interest Rates on Deposits and Loans in 
Palestine by Currency (%) ( Q1 2016)

Table 4-3: SCIs data (Q1 2016) 

2016 Q1

Clientele 55,598

West Bank 39,433

Gaza Strip 16,165

Total Loan portfolio (US$ millions) 149.7

West Bank 109.2

Gaza Strip 40.5

Table 4-4: % of Market Value of Shares Traded on 
PEX by Sector (by the end of Q1 2016)
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Box 4: Correspondent Bank: A Channel for Remit-
tances and Trade with Israel

Although there are four clearing houses responsible for settling 
the various clearing operations between Palestinian and Israeli 
banks, there is still no direct connection between these houses, 
which precludes direct clearing operations (such as swapping a 
cheque written against an account in a Palestinian bank with a 
cheque written against an account in an Israeli bank). 

Money transfers and cheques exchange operations between Israeli 
and Palestinian banks are done through what is known as the “cor-
respondent bank”, with the transaction going as follows. Suppose 
that someone (buyer) in the West Bank bought merchandise from 
a tradesman in Israel, and wrote a cheque for the tradesman 
against his account in the Palestinian bank. Once the Israeli 
tradesman deposits the cheque in his account in an Israeli bank, 
the bank will send the cheque’s details to ‘the correspondent bank’, 
which in turn sends the details of the cheque to the buyer’s Pales-
tinian bank. When the cheque is verified and if there are sufficient 
funds in the account, the Palestinian bank transfers the amount of 
the cheque to the correspondent bank after debiting it from the 
buyers account. Then the correspondent bank transfers the 
amount to the Israeli bank, who credits the amount to the Israeli 
tradesman account. The same procedure applies if a Palestinian 
tradesman receives a cheque from an Israeli buyer drawn against 
his account in an Israeli bank.

Knowing that nearly 70% of Palestinian imports come from Israel, 
and that 85% of Palestinian exports go to Israel, gives a quick idea 
about the vital role “a correspondent bank” play. This is of course 
in addition to the large direct remittances, such as remittances of 
the wages of Palestinian workers in Israel and the custom and tax 
revenues remittances to PA, which are also settled through the 
‘correspondent bank’.

The International Monetary Fund (IMF) Report, issued in Sep-
tember 2016 on the Palestinian economy, states that the number of 
cheques issued by Palestinians to Israeli beneficiaries, which was 
settled through the correspondent bank, amounted to 300 thou-
sand cheques in 2015. The value of these cheques was NIS 8 bil-
lion. While Israelis’ cheques to Palestinian beneficiaries in the 
same year, amounted to NIS 800 thousand cheques, with a total 
value of NIS 7 billion. In addition, the value of direct transfers 
from Palestine to Israel was NIS 8 billion and NIS 14 billion vice 
versa. It should be noted that the clearance transfers between Isra-
el and the PA are included in the last item.

The IMF report discusses pros and cons of the “correspondent 
bank” system. It also touches on the risks that might face the Pal-
estinian economy in the event of ending correspondent banking 
relations, which happened in 2009, when the correspondent bank 
stopped dealing with banks in Gaza Strip, alleging that it is located 
in a ‘hostile territory’.
 

5- Investment Indicators

Building Licenses

The number of building licenses issued is a useful indicator of 
investment activity. Figure 5-1 shows the changes in the num-
ber of registered licenses and licensed buildings’ areas quarter 
over quarter. The number of licenses in Q1 2016 was 3,232 
licenses, 243 of which were for non-residential buildings. 

On the other hand, licensed buildings’ areas in Q1 2016 amount-
ed to 1,322 thousand square meters, 48% higher than the corre-
sponding quarter. That the number of registered licenses does 
not mean that all those who have obtained a license started con-
struction activities, and that a relatively large part of construction 
activities, especially in rural areas, is not registered or licensed.

Vehicles Registration

The number of vehicles registered for the first time is a standard 
indicator of the economic situation and expectations of the 
population. Since vehicles are relatively expensive products and 
they are often purchased via bank loans, they can be an indica-
tor of the general economic climate and expectations. During 
Q1 2016, the number of new and second-hand vehicles (regis-
tered for the first time) in the West Bank was 7,240, 240 vehicle 
higher than the number in the previous quarter, and 1,811 vehi-
cle higher than the number in the corresponding quarter 2015.

Table 6-1: New and Second-hand Registered Vehicles, 
West Bank (Q1 2016)

Vehicles 

imported from 

international  

market (new)

Vehicles 

imported from 

international  

market (used)

Vehicles from 

the Israeli  

market (used)

Total

Jan 353 1,622 374 2,349

Feb 385 2,072 218 2,675

Mar 534 1,402 280 2,216

Total 1,272 5,096 872 7,240

Figure 5-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine (2015-2016)
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6- Prices and Inflation

The  index (CPI) measures the prices of a selection of basic 
goods and services that reflect the consumption pattern of  av-
erage families in an economy (the “consumption basket”). The 
components of the basket are given different weights according 
to the percentage of households spending on them. The aver-
age prices of the components of the basket are measured in 
different geographical areas in the country, while the inflation 
rate is a measure of the average change in the value of the CPI 
between the beginning and the end of a certain period. So 
whereas the price index reflects the rise in prices since the base 
year, the rate of inflation measures the average upward price 
movement between two selected periods.

The Figure below (6-1) shows a declining trend in the rate of 
inflation during the last years in Palestinian territory, which 
reflects a decline in inflation in Israel and the rest of the world, 
since the change in prices in the occupied territory arises from 
two sources, the rise in the prices of the exported goods, and 
the rise in the prices of locally-produced goods. During Q1 
2016, the CPI fell 0.9% compared with the previous quarter, 
which means that inflation was negative during the quarter.

During Q1 2016, the CPI declined by 0.9% compared with the 
previous quarter, i.e. inflation rate was negative during this quar-
ter. Deflation is in fact a serious problem currently perturbing 
large developed economies, such as Japan and the European Un-
ion. This is because the continuous decline in prices drives con-
sumers to postpone consumption (because tomorrow’s prices will 
be lower than today’s prices). This is reflected in the level of ag-
gregate demand in the economy, thus causing a decline in produc-
tion and entrenching recession.The situation in Palestine might 
be different, since the postponement of consumption here can in 
principle lead to a reduction of import and a deficit in the trade 
balance (since most of the consumption goods are imported). 

It should be noted that during the period from October 2015 
to July 2016 inflation in Israel was negative (housing, trans-
port and communication costs constitute more than 45% of 
the total weight of Israeli Price Index).

The decline of the Palestinian CPI by 0.9% in the first quarter 
is attributed to the decline of food and beverage prices (by 
3.01%), and transportation (by 1.42%), while the prices of al-
coholic beverages and tobacco recorded an increase of 5.12%.

Similar to the CPI, the wholesale price index (sale price to retail-
ers) declined by 0.91% quarter on quarter. This is ascribed to the 
decline in wholesale prices of local goods and imported goods, by 
1.44% and 0.52% respectively. The consumer price index (prices 
received by local producers) also fell by 1.19% quarter on quarter.

Changes in the Purchasing Power

Since Palestine has no currency of its own, and there are 
three main currencies in circulation, tracking the changes in 
the purchasing power of those who receive their salaries in 
JOD or USD can be a good economic indicator.

Figure 6-2: Wholesale and Producer Price Indices 
(2010-2016)

Figure 6-3: % Change in the Purchasing Power,Q1 2016 

Figure 6-1: % Change in the consumer price index 
(2010-2016)
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NIS Purchasing Power: the rate of inflation in the Palestinian 
economy measures the change in purchasing power of all individ-
uals who receive their salaries in NIS and spend all their income in 
that currency. Through Q4 2015 and Q1 2016 the purchasing 
power, improved by 0.898% over the consecutive quarters.

US$ Purchasing Power: During Q1 2016 the US$ exchange 
rate against the NIS improved by 0.774% (up to NIS 3.908 per 
dollar), against a fall in the NIS exchange rate by 0.898%. This 
means that the purchasing power of individuals who receive 
their salaries in US$ and spend all their salaries in that curren-
cy has improved during Q1 2016 by 1.672% (= 0.898+0.774). 

JOD Purchasing Power: Despite the fact that the JOD ex-
change rate is pegged with the US$ exchange rate, a slight 
change in their exchange rate against the NIS can be detected. 
The JOD exchange rate against the NIS has improved by 
0.768% during Q1 2016 compared with the previous quarter. 
Which means that the purchasing power of individuals who 
receive their salaries in JOD and spend all their income in 
NIS has improved during Q1 2016 by 1.666 (=0.898+0.768).

It is realized that an improvement in the NIS purchasing pow-
er might not have significant impact on households that are 
obliged to pay their living costs in JOD or US$ ( like the 
housing rent or a loan installment).   

The standard instrument of monetary policy is when a central bank 
buys or sells short-term government bonds in order to reach a target 
for nominal interbank interest rate, by influencing its movement up 
or down (this interest rate is called LIBOR). The Libor movement in 
turn affects other types of interest rates. When targeting interest rates 
in the sale and purchase of bonds (which are called open market 
operations), the central bank aims to influence the inflation rate in 
the economy and keep it within the targeted margin. Buying bonds 
from the market increases the money supply in the economy, and this 
in turn results in lowering interest rates, which leads to increasing 
consumer loans, investments, and rise in prices (inflation). But when 
the central bank sells bonds it practically reduces the money supply 
in order to reduce the inflation rate. In brief, standard monetary pol-
icy is based on influencing interest rates in order to stimulate or 
discourage expansion (and price inflation) in the economy.

Since the global financial crisis of 2008, central banks have faced a 
deep dilemma. The standard policy instrument became ineffective 
in stimulating the economy following the sweeping recession of the 
global economy (the average global growth dropped from 4% in 
2007 to -2% in 2009, and many advanced and big countries lost 
about third of its national production when inflation dropped to 
almost zero). The ineffectiveness of conventional monetary policy 
is attributed to the fact that interest rates dropped simultaneously 
to lowest levels, which meant that the option of using standard 
policy tools (stimulating demand by decreasing short-term interest 
rates) was no longer a viable option for central banks.

The New Policy

The “quantitative easing” policy is a new and unconventional tool that 
was used by central banks to increase demand and stimulate growth in 
the economy without relying on short-term interest rates. ‘Quantita-
tive easing’ refers to when central banks create new money (electronic) 
and use it in buying relatively long-term bonds, usually government 
bonds, or other private financial assets (like pension or provident 
funds and banks as well). This policy is described as ‘quantitative’ be-
cause these purchases are not about reaching a certain level of inflation 
rate, as in the case of standard policies, yet it is related to ‘quantities’ of 
bond purchases announced in advance by the central bank.

Over the past years most of the world’s developed countries applied 
‘quantitative easing’ programs, which were costly programs. Japan 
was the first country to use this new policy in March 2001, as it was 
the first country to maintain an interest rate close to zero, and a 
negative inflation since late nineties. By 2013 Japan’s central bank 
adopted a program that entails the purchase of ¥ 70 trillion (thou-
sand billion) bonds per year, which was raised to ¥ 80 trillion 
bonds in 2014. The US Federal Reserve began a quantitative easing 
program in 2008, and bought US$ 600 billion worth of housing 
bonds (which was named QE1). In the following year the amount 
was raised to US$ 750 billion. In 2010-2011 the Fed launched the 
QE2 program, and bought US$ 75 billion bonds monthly for a 
whole year, and announced another program for the following year 
that worth US$ 400 billion. Later the QE3 program was applied by 
buying US$ 40 billion bonds monthly through September 2012 to 
October 2014. By that time the value of the Fed’s accumulating 

 :Box 5: Economic Concepts and Definitions
Quantitative Easing
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assets had reached US$ 4.5 trillion. Similarly, the Bank of England 
used the same policy, starting September 2009. By July 2012, the 
Bank owned bonds amounting to £ 375 billion. On the other hand, 
the European Central Bank adopted this policy late after being 
widely criticized for policy inaction. By the end of 2015, the Bank 
announced a plan to buy € 60 billion bonds a month and by March 
2016 it had raised its purchases to € 80 billion each month.

Channels of Impact 

The question this poses is through which channels the increase in 
the money supply (quantitative easing) influences the real econo-
my? Economists call the channels through which the money sup-
ply impact real variables, such as production and employment, the 
“Transmission Mechanism”. In fact there are four channels through 
which quantitative easing influences the economy:

1. When the central bank buys bonds, the bonds’ prices rise, 
which means that real interest on the bonds (yield) goes down. This 
in turn lowers the costs of loans for companies that issue new bonds, 
which stimulate investment and economic growth.
2. The rise in bond prices increases the bondholders’ sense of 
wealth, which can increase spending and demand.
3. The increase in money supply at banks could increase 
credits and lending, which reflect positively on demand and growth.
4. Finally, the increase in money supply can stimulate infla-
tion to a targeted level, which also reflect positively on demand and 
growth and protect the economy from negative inflation.

Assessing the new policy 

What is the overall assessment of the ‘quantitative easing’ policy: was it 
successful in rescuing economies that have been in chronic recession? 
There is no simple answer to this question because it is difficult to isolate 
the impact of quantitative easing from the influence of other instruments 
that have been adopted to handle the crisis. Nevertheless, defenders of 
this policy affirm its success. Empirical studies suggest that it succeeded 
in reducing interest rates on long-term debts (corporate bonds, for exam-
ple). The Chairman of the US Federal Reserve stated that QE1 and QE2 
led to increasing economic activities in the United States by 3%, and 
creating nearly 2 million jobs in the private sector. But opponents of this 
policy insist that the second channel, mentioned above, has made the 
rich richer, widened the income gap, and that the third channel was in-
effective, as banks who have sold bonds, accumulated larger reserves and 
did not increase the banks credit activities. Also they argue that the eas-
ing policy had an adverse impact on “good behavior”, harmful to inves-
tors savings, and have expensive costs compared with its earnings. For 
instance, when Bank of England bought £ 375 billion bonds, it achieved 
a growth rate of 1.5%-2%, which means that the value-added achieved 
from spending £375 billion was £ 23-28 billion only.

Alternatives Policies 

A group of QE opponents proposed using alternative instruments, 
like the People’s Quantitative Easing policy, i.e. creation of money 
and making payments directly to the people to spend without any 
cost on them. The other alternative policy is Sovereign Money poli-
cy, which suggests creation of money and spending it on infrastruc-
ture projects and social services for the benefit of citizens. These 
alternatives nevertheless are accompanied with high risks, like un-
controllable high inflations rates, which can be avoided when apply-
ing a standard QE policy, by selling accumulating bonds. 

7- Foreign Trade

The value of registered merchandise imports during Q1 2016 
totaled to about US$ 1,152.6 million, down by 8.5% com-
pared with the previous quarter and higher by 2.6% over the 
corresponding quarter 2015. Merchandise exports (US$ 208 
million) also shrank by 11% compared with the previous 
quarter, and by 1.4% compared with the corresponding quar-
ter 2015. This means that the deficit in the merchandise bal-
ance of trade amounted to US$ 944 million. The deficit has 
dropped slightly as a result of the surplus in the balance of 
service imports from Israel (US$ 5 million).

Table 7-1: Palestinian Balance of Payments *
(US$ million)

2015 2016

Q1 Q4 Q1

Trade balance of goods and 
services**

(1,164.5) (1,314.7) (1,170.9)

 Net goods (1,123.5) (1,268.9) (1,130.3)

 Net services (41.0) (45.8) (40.6)

2. Income balance 331.8 347.5 364.4

Workers' remunerations 
received from abroad 307.8 330.4 372.3

- Investment income received 
from abroad 24.0 17.1 (7.6)

3. Balance of current transfers 519.3 517.4 528.7

Net transfers to the 
government (from abroad) 206.0 156.5 143.7

Net transfers to other sectors 
(from abroad) 313.4 360.9 385.0

4. Balance of current account 
(1 +2 +3) (313.4) (449.8) (277.8)

5. Net capital and financial 
account 176.0 570.4 198.8

6. Net errors and omissions 134.7 -122.2 76.4

* Data do not include that part of Jerusalem governorate which was forcefully 
annexed by Israel following the occupation of the West Bank in 1967.
** Registered imports and exports are those numbers registered in the clearance 
accounts of trade between Palestine and Israel and in the customs data (includ-
ing direct trade with overseas markets). Add to that the agricultural goods 
(which are registered by the Ministry of Agriculture). The registered trade fig-
ures are significantly lower than the actual figures of the Palestinian foreign 

trade. The actual figures are placed in the Palestinian balance of payments.

Balance of Payments

The deficit in the Palestinian current account reached US$ 
278 million in Q1 2016, which is equivalent to 8.4% of GDP 
at current prices. The current account of the balance of pay-
ments is the net aggregate of three sub-balances: the balance 
of trade (net trade in goods and services), the income balance 
(net transfer of factor income from abroad, such as labor and 
capital), and the balance of current transfers (e.g. interna-
tional aid to the government and private transfers). The cur-
rent account deficit ( which is called balance of payments 
deficit as well) was caused by a deficit in the trade balance ( 
US$ 1,170 million) against a surplus in the income balance 
(which generates mainly from the wages of Palestinian work-
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Figure 7-1: Imports and Exports of Registered 
Merchandise* (US$ million)

ers employed in Israel) by US$ 364 million and a surplus in 
the transfers balance (a quarter of which generated from for-
eign aid).

The deficit in the trade balance was financed by surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of US$ 199 million. This item (the capital and financial ac-
count) represents a debit on the national economy, as long as 
it has positive value.

Theoretically, there should be a perfect balance between the 
current account deficit and the surplus of capital and finan-
cial account, i.e. the net value of the two should be zero. 
However, there is often a deference between them, usually 
recorded under “errors and omissions”.

International Investments

At the end of Q1 2016, Palestine’s foreign assets totaled about 
US$ 5,891 million, 5.6% of which represent direct invest-
ments, and 19% represent investment portfolio. On the other 
hand, total external liabilities amounted to US$ 4,985 mil-
lion, more than half of which were direct investments. The 
difference between assets and liabilities means that the over-
seas investments by Palestinians were US$ 906 million higher 
than investments of non-residents. But it should be noted 
that a significant portion of these assets (67%) are currency 
and deposits by Palestinian banks abroad. As for direct in-
vestments, figures indicate that foreign direct investment in 
Palestine outweighed actual Palestinian direct investments 
abroad by US$ 2,309 million.

Figure 7-3: International Investments Balance 
(Q1 2016)* (Million US$) 

Figure 7-2: Exports and Imports of Registered 
Services from Israel (US$ million)

* Data do not include that part of Jerusalem governorate which was forcefully 
annexed by Israel following the occupation of the West Bank in 1967.
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Indicator 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2015 2016 c

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Population (thousand)

oPt 4,048.4 4,168.9 4,293.3 4,420.5 4,550.4 4,632.9 4,666.0 4,699 4,732.7 4,682.5 4,766.2

West Bank 2,513.3 2,580.2 4,649.0 2,719.1 2,790.3 2,835.4 2,853.5 2,871.6 2,889.8 2,862.5 2,908.0

Gaza Strip 1,535.1 1,588.7 1,644.3 1,701.4 1,760.1 1,797.5 1,812.5 1,827.6 1,842.9 1,820.0 1,858.2

Labor Market

No. of workers (thousand) 745.0 837.0 858.0 885.0 917.0 950 971.0 947.0 983.0 963 974.0

Participation rate (%) 41.1 43.0 43.3 43.6 45.8 45.6 45.7 45.8 46.2 45.8 45.8

Unemployment rate (%) 23.7 20.9 23.0 23.4 23.4 25.6 25.9 24.8 27.4 26.9 25.8

West Bank 17.2 17.3 19.0 18.6 17.7 16.3 15.4 18.7 18.7 17.3 18.0

Gaza Strip 37.8 28.7 31.0 32.6 43.9 41.6 41.5 42.7 38.4 41.0 41.2

National Accounts  (USD millions)

 GDP 8,913.1 10,465.4 11,476.0 12,476.0 12,715.6 2,933.3 3,193.2 3,219.6 3,331.3 12,677.4 3,301.9

Household expenditure 8,354.7 9,602.4 10.158.5 11,062.6 11,840.4 2,777.5 2,914.2 3,146.6 2,957.4 11,795.7 2,987.2

Government expenditure 2,500.8 2,892.3 3,126.9 3,381.7 3,478.2 737.3 857.9 860.6 919.1 3,374.9 768.8

Gross capital formation 1,921.5 1,863.8 2,378.5 2,707.3 2,415.0 529.3 730.2 632.3 797.7 2,689.5 686.0

GDP per capita at Current prices 
(USD)

2,338.7 2,664.9 2,787.2 2,992.2 2,960.1 670.6 724.7 725.4 745.1 2,865.8 733.3

GDP per capita at constant 
prices (USD)

1,606.4 1,752.5 1,807.5 1,793.3 1,737.4 423.4 444.7 433.0 444.8 1,745.9 444.3

Foreign Trade a (US$ Million)

Merchandise Exports 1,110.0 1,492.5 1,547.9 1,756.1 1,858.1 471.3 542.8 485.7 518.8 2,018.6 476.2

Merchandise Imports 4,613.4 5,100.6 5,574.7 6,053.0 6,9496.9 1,537.0 1,746.5 1,811.4 1,765.3 6,860.2 1,562.6

Net Merchandise Balance (3,503.4) (3,608.1) (4,026.8) (4,296.9) (4,638.8) (1,065.7) (1,203.7) (1,325.7) (4,841.6) (4,841.6) (1,086.4)

Exports of Registered Services 257.3 306.9 323.2 315.7 314.2 60.9 82.4 76.6 304.1 304.1 61.9

Imports of Registered Services 650.9 622.6 725.2 751.0 712.0 159.6 159.5 169.7 641.2 641.2 146.3

Net Balance of Services (393.6) (315.7) (402.0) (435.3) (397.8) (98.7) (77.1) (93.1) (337.1) (337.1) (84.4)
Current account (Balance of payments) (1,306.9) (2,069.5) (1,820.8) (2,383.4) (2,149.0)   (313.4)   (363.4)   (586.3) (1,712.9) (1,712.9) (277.8)

Exchange rates and inflation

USD/NIS exchange rate 3.70 3.60 3.90 3.60 3.60 3.94 3.90 3.80 3.90 3.90 3.87

JOD/NIS exchange rate 5.30 5.10 5.40 5.10 5.10 5.57 5.50 5.40 5.50 5.50 5.51

Inflation rate (%)b 3.75 2.88 2.78 1.72 1.73 (0.03) 0.85 0.04 0.65 1.43 (0.90)

Public Finance (cash basis USD millions)

Net domestic revenues 
(including clearance)

1,900.0 2,275.9 2,240.1  2,319.9 2,791.2 399.2 1,018.4 923.1 550.4 2,891.4 883.9

Current expenditure  2,983.0 2,960.7    3,047.1    3,250.7    3,445.9 636.3    ,018.0       911.4      859.2    3,424.9  813.3

Developmental expenditure 275.1 296.2  211.0 168.4 160.9 55.7 37.2    32.6 51.1 176.4   31.2

current budget deficit\surplus  
(before grants)

(1,083.0) (1,081.0)  (1018.0) (1,099.2)  (815.6) (237.2)    (36.7)   (20.8) (359.9)  (709.9)  70.6

Total grants and aid 1,277.0 977.5 932.1 1,358.0 1,230.4 221.6 258.8   142.4    174.9   796.8 155.9 

 Total budget deficit\surplus 
(after grants and aid)

(81.0) (103.5)  (85.9)   258.7  414.8 (71.2) 222.1 121.6 (185.0)      86.9 195.2 

Public debt 1,882.8 2,212.8  2,482.5 2,376.2  2,216.8   2,396.9 2,344.9    2,236.0    2,537.2   2,547.2 2,458.5 

The Banking Sector (USD millions)

Banks assets/liabilities 8,590.0 9,110.0 9,799.0 11,191.0 11,822.0 11,925.4 12,420.0 12,462.1 12,602.3 12,602.3 13,143.6

Equity 1,096.0 1,182.0 1,258.0 1,360.0 1,464.0 1,446.2 1,396.0 1,427.0 1,461.7 1,461.7 1,483.2

Deposits at banks 6,802.0 6,973.0 7,484.0 8,304.0 8,935.0 8,974.1 9,456.4 9,506.5 9,654.6 9,654.6 10,054.7

Credit facilities 2,825.0 3,483.0 4,122.0 4,480.0 4,895.0 5,126.0 5,419.7 5,420.4 5,824.7 5,824.7 6,137.3

Key Economic Indicators in Palestine, 2010 - 2016

These data do not include that part of Jerusalem governorate which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967 (With 
exception to unemployment and population figures).
a.   Foreign Trade figures are based on estimates in the balance of payments. 
b.   The inflation rate estimation is based on year-over-year comparisons of the average indices of consumer prices (the target year with the previous year).
c.   Figures for 2016 are preliminary and subject to further revision. 
d.   Figures between brackets indicate negative values. 


